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ملخص :

هدفت الدراســـة التعرف إلى  مســـؤولية مراجع الحســـابات في كشـــف 
الغـــش والأخطاء فـــي القوائم من خـــلال قياس أهميـــة كلًا من )أهمية 
مســـؤولية مدقـــق الحســـابات عـــن اكتشـــاف الغـــش والخطـــأ، أهمية 
مؤهـــلات مدقق الحســـابات علـــى الوفـــاء بمســـؤوليته عن اكتشـــاف 
الغـــش والخطأ فـــي القوائـــم الماليـــة، أهمية التـــزام مدقق الحســـابات 
بمعيـــار التدقيـــق الدولي رقم )200( لاكتشـــاف الغش والخطـــأ( واعتمدت 
الدراســـة على أسلوب الاســـتبيان من خلال اســـتجواب عينة مكونة من 
67 مدقـــق. وتســـتمد الدراســـة أهميتها من خـــلال تحديد مـــدى أهمية 
الأبعـــاد الســـابقة؛ وقـــد توصلت الدراســـة إلـــى أن هناك مســـتوى عالٍ 
من أهمية مســـؤولية مدقق الحســـابات في اكتشـــاف الغـــش والخطأ، 
و الأهميـــة العالية أيضاً لأهمية مؤهلات مدقق الحســـابات، ومســـتوى 
عـــالٍ لأهمية التزام مدقق الحســـابات بمعيـــار التدقيق الدولـــي )200( وأن 
ســـنوات الخبرة لها دور في تقييم مـــدى أهمية الأبعاد الســـابقة، كذلك 
التخصـــص العلمـــي للمدقـــق،  وقـــد أوصـــت الدراســـة بالتـــزام المدقق  
بمســـؤولياته تجـــاه اكتشـــاف الأخطاء والتأكيـــد على أهمية الشـــهادات 
العلميـــة التي تســـاعد المدقـــق في اعتماد اكتشـــاف الأخطـــاء والغش. 

الكلمات الدالة : المسؤولية ، ، مراجع الحسابات ،القوائم المالية 



195

Abstract:

The study aimed to identify the auditor’s responsibility in 
detecting fraud and errors in the statements by measuring 
the importance of both (the importance of the auditor’s 
responsibility for discovering fraud and error, the importance 
of the auditor’s qualifications in fulfilling his responsibility 
for discovering fraud and error in the financial statements 
The importance of the auditor’s adherence to International 
Auditing Standard No (200) for detecting fraud and error. The 
study relied on the questionnaire method by questioning a 
sample of 67 auditors. The study derives its importance by 
determining the importance of the previous dimensions. The 
study concluded that there is a high level of importance of the 
auditor’s responsibility in detecting fraud and error, and also 
a high level of importance for the importance of the auditor’s 
qualifications. 
And a high level of the importance of the auditor’s commitment 
to the International Auditing Standard (200) and those years 
of experience have a role in assessing the importance of the 
previous dimensions, as well as the academic specialization of 
the auditor. The study recommended that the auditor adhere to 
his responsibilities towards discovering errors and stressing 
the importance of scientific certificates that help the auditor in 
adopting the detection of errors and fraud.

Keywords: responsibility, auditor, financial statements
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الإطار العام

 المقدمة:
     عرفـــت الشـــركات تطورات إنتاجيـــة واقتصادية وماليـــة كبيرة وهامة، 
هذه التطـــورات صاحبها زيادة في حجم الشـــركات وتوســـع أنشـــطتها 
وتنويـــع المســـاهمين لمحافظهـــم المالية، مـــا أدى إلى انفصـــال الإدارة 
عـــن الملكية وتشـــتت المســـاهمين، وبالتالي تعســـف الإدارة في خدمة 
مصالحها على حساب مصالح المســـاهمين ، ما نتج عنها حدوث تعارض 
وتضـــارب في المصالـــح، هذا التعـــارض أوجـــب الحاجة إلـــى وجود طرف 
ثالث مســـتقل و محايـــد ذو كفاءة وخبرة مهنية عاليـــة يعمل على حماية 
مصالح المســـاهمين من تعســـف الإدارة ويطمئنهم على صحة القوائم 

.),)2023(,Metwali,k .الماليـــة من خلال تطبيق إجـــراءات رقابية فعالـــة
وإن الغـــش والخطـــأ تحريفـــات تمس وتحـــرف القوائـــم المالية ســـواء 
كانت بحســـن نية أو ســـوء نية، وتغيـــر من معنى ما تحتويـــه هذه الأخيرة 
فتعمـــل علـــى تضليـــل المســـاهمين والأطـــراف ذات المصالـــح الأخرى 
وتغالطهـــم في اتخـــاذ قراراتهـــم المصيرية بنـــاء على المعلومـــات التي 
تحتويهـــا هذه القوائم المنشـــورة، ولهذا كان الهدف الأساســـي لمهنة 
مراجعـــة الحســـابات إبداء الـــرأي الفني المحايـــد عن مـــدى عدالة وصدق 

القوائـــم المالية.
ومن أجل إبـــداء رأي فنـــي ومحايد عن عدالـــة وصدق ما تحتويـــه القوائم 
الماليـــة، يجب علـــى مراجع الحســـابات بذل العنايـــة المهنية أثنـــاء قيامه 
بعمله ليضمن اكتشـــاف مـــا قد تحتويه هـــذه القوائم مـــن غش وخطأ، 
وحتـــى يخلي مســـؤوليته ويؤكـــد للمســـاهمين والأطراف الأخـــرى ذات 
المصالـــح أنه بذل العنايـــة المهنية الواجبـــة أثناء أداءه لعمليـــة المراجعة 
فـــإن عليه الالتـــزام بتطبيق الإجـــراءات اللازمة لكشـــف الغـــش والخطأ 
فـــي القوائم الماليـــة، وذلك لكي يحمي نفســـه من المســـؤولية الواقعة 
عليه في حالة اكتشـــاف الغـــش والخطأ بعد صدور تقريـــره. ويتناول هذا 
البحـــث مســـؤولية مراجع الحســـابات في الكشـــف عن الغـــش والخطأ 
في القوائـــم المالية وفقاً لآراء مكاتب وشـــركات المراجعـــة العاملة في 



197

سورية.

أولًا: الدراسات السابقة: 
        دراســـة Al-dhubaibi, 2020(( بعنـــوان »مســـؤولية المدقـــق عـــن 

الاحتيال: اكتشـــاف 
     هدفـــت هـــذه الدراســـة إلـــى استكشـــاف آراء المدققيـــن الخارجييـــن 
يتعلـــق  فيمـــا  الماليـــة  البيانـــات  ومســـتخدمي  ومعـــدّي  المســـتقلين، 
بالمســـؤوليات العامـــة للمدققيـــن مع التركيـــز على مســـؤوليتهم عن 
اكتشـــاف الاحتيـــال، وقـــد اتبعت الدراســـة المنهـــج الوصفـــي التحليلي، 
وتكونت عينة الدراســـة من 261 مشـــاركاً، وكشـــفت نتائج هذه الدراسة 
عـــن فجوة كبيرة في توقعـــات التدقيق في المملكة العربية الســـعودية 
فيمـــا يتعلـــق بمســـؤوليات المدققين بشـــكل عام ومســـؤوليتهم عن 
اكتشـــاف الاحتيال بشـــكل خاص، كما وبينـــت النتائج أن معـــدي البيانات 
تأكيـــدًا  يقدمـــون  المدققيـــن  أن  يفترضـــون  والمســـتخدمين  الماليـــة 
مطلقًـــا بـــأن البيانـــات المالية المدققـــة خالية مـــن الأخطـــاء الجوهرية 
بما فـــي ذلك الاحتيـــال. وعلى عكـــس تصـــور المدققين، يعتقـــد معدو 
ومســـتخدمي البيانات المالية أنه يجـــب أن يكون المدققين مســـؤولين 
أمام المســـتفيدين من المراجعة عن الخســـائر إذا فشـــلوا في الكشـــف 
عـــن الاحتيـــال المحتمل فـــي تقريـــر التدقيق أو عـــن أي اكتشـــاف لاحق 
للبيانـــات المالية المراجعة الخاطئة. وقد ســـلطت هذه الدراســـة الضوء 
على وجـــود فجوة توقع خطيرة قد تكون تؤثر ســـلباً علـــى قيمة وظيفة 
المراجعـــة وعلـــى ســـمعة المراجعين في المملكـــة العربية الســـعودية.

        دراســـة )زيدان وعراب، 2018( بعنوان »مســـؤولية المراجع الخارجي 
اتجـــاه اكتشـــاف وتقييم الغـــش والأخطـــاء الجوهرية للحد مـــن تأثير 

مخارطهـــا على مصداقية القوائـــم المالية«:
     هدفـــت هذه الدراســـة إلى التعرف على مســـؤولية المراجـــع الخارجي 
اتجـــاه اكتشـــاف وتقييـــم الغـــش والأخطـــاء الجوهريـــة للحد مـــن تأثير 
مخاطرهـــا علـــى مصداقيـــة القوائـــم الماليـــة مـــا خـــلال التعـــرف علـــى 
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مؤشـــرات وجود الغش والخطأ على مســـتوى القوائـــم المالية ومجالات 
ارتكابها ومخاطـــر وجود غش وارتباطات غير قانونية على مســـتوى تلك 
القوائـــم. بالإضافة إلـــى كيفية مواجهـــة المراجع الخارجـــي مخاطر وجود 
الغـــش والأخطاء الجوهرية. وخلصت الدراســـة إلى أن ممارســـة المراجع 
الشـــك المهني بدرجـــة ملائمة والأخذ فـــي الاعتبار عند تقيمـــه للمخاطر 
خصائص الإدارة ومـــدى ميلها للتلاعب والتحايل وظـــروف الصناعة التي 

ينمتي إليها المشـــروع والخصائص التشـــغيلية والاســـتقرار المالي. 

        دراســـة )لقراني، 2017( بعنوان »مســـؤولية مراجع الحســـابات في 
الكشـــف عن الغش والخطأ في القوائـــم المالية«:

هدفـــت هذه الدراســـة إلـــى معرفة المســـؤوليات التـــي يتحملها مدقق 
الحســـابات في إطـــار عملـــه المتعلق بالكشـــف عن الغـــش والخطأ في 
القوائـــم الماليـــة بالمؤسســـات الاقتصاديـــة. ومـــن أجـــل تحقيق هدف 
الدراســـة تـــم تقســـيمها إلى قســـمين نظـــري وتطبيقـــي، أما القســـم 
النظـــري فقد تناول الإطـــار النظري لمراجعـــة الحســـابات، بالإضافة إلى 
الغـــش والخطـــأ فـــي القوائـــم المالية ثـــم بيان مـــدى مســـؤولية مراجع 
الحســـابات عنـــد الإخفاق في اكتشـــاف الغـــش والخطأ بالقوائـــم المالية 
للمؤسســـات الاقتصادية.وفي الجانب التطبيقي أجريت دراســـة ميدانية 
علـــى مســـتوى مكتـــب مدقـــق الحســـابات، وقد توصلـــت الدراســـة إلى 
أن مدقـــق الحســـابات » ش، م« يقوم بعملـــه وفقا لإجـــراءات المراجعة 
المقبولـــة قبـــولا عامـــا، كمـــا أن مدقـــق الحســـابات في المكتـــب محل 
الدراســـة يتعـــرض لضغوطـــات عديدة أثنـــاء قيامـــه بعملـــه، وأن إدارة 
المؤسسة هي المســـؤولة عن منع واكتشـــاف الغش والخطأ الموجود 
فـــي قوائمها الماليـــة وعلى عدم اعتبار مراجع الحســـابات مســـؤولا عن 

الاكتشـــاف اللاحـــق للغش والخطـــأ بعد صـــدور تقريره.

        دراســـة Benita and Annukka, 2013(( بعنوان »الأهمية المدركة 
للومضات الحمراء عبـــر أنواع الغش«:

هدفـــت هـــذه الدراســـة لفحـــص مـــا إذا كان المدققيـــن الخارجيين على 
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درايـــة كافيـــة بوجود مؤشـــرات احتيـــال والتي تختلـــف اختلافاً كبيـــراً عبر 
نوعيـــن وهمـــا: التقارير الماليـــة الاحتياليـــة، واختلاس الأصـــول، حيث تم 
جمـــع )471( اســـتجابة صالحة باســـتخدام المســـح على شـــبكة الإنترنت، 
وتشـــير النتائج إلى وجود فروقـــات ذات دلالة إحصائية بيـــن المجموعات 
المشـــاركة، حيـــث تم العثـــور على اختلافـــات في الوســـائل بين اختلاس 
الأصـــول والتقارير المالية الاحتيالية بالنســـبة للمدققيـــن الخارجيين، كما 
أن حساســـية نـــوع الاحتيـــال تؤثر علـــى التخطيـــط المهنـــي والإجراءات 

والتقنيـــات فيما يتعلـــق بمنع الغـــش والكشـــف والتحقيق عنه.

        دراســـة )الرفاعـــي، 2010( بعنوان »«مدى تأثيـــر بعض العوامل على 
مســـؤولية المراجع الخارجي عن اكتشـــاف عمليات الغـــش والتقرير 

: » عنها
     هدفـــت هـــذه الدراســـة لمعرفـــة مـــدى تأثير بعـــض العوامـــل على 
مســـؤولية المراجـــع الخارجـــي عن اكتشـــاف عمليـــات الغـــش والتقرير 
عنهـــا، وأهم مـــا توصلت إليـــه الباحثـــة أن هنـــاك توافق كبير بيـــن أفراد 
عينة الدراســـة )مكاتب المراجعة، والمســـتفيدين من القوائـــم و التقارير 
الماليـــة المنشـــورة( حـــول عدد كبيـــر من العوامـــل التي يمكـــن أن تؤثر 
على مســـؤولية المراجع الخارجي عن اكتشـــاف عمليـــات الغش و التقرير 
عنـــه، بينمـــا كان هناك اختلاف فـــي آراء عينة الدراســـة بفئتيها حول عدد 
مـــن العوامـــل من حيـــث تأثير هـــذه العوامل علـــى مســـؤولية المراجع 

الخارجـــي عن اكتشـــاف عمليـــات الغش و التقريـــر عنها.

        دراســـة )دحـــدوح، 2006( بعنـــوان »مســـؤولية مراجع الحســـابات 
عـــن اكتشـــاف التضليل فـــي التقاريـــر الماليـــة للشـــركات الصناعية 

والعوامـــل المؤثـــرة في اكتشـــافه«:
     هدفت هذه الدراســـة إلى دراســـة وتحليل مســـؤولية المراجع الخارجي 
عن اكتشـــافه التضليل في التقارير المالية، وتحديـــد العوامل المؤثرة في 
اكتشـــافه مـــن قبل مراجع الحســـابات. وأهم مـــا توصل إليـــه الباحث أن 
عملية اكتشـــاف التضليل تتأثر بالعديد من العوامـــل المرتبطة بالمراجع، 

5

6
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وكذلـــك بالمؤسســـة وإدارتهـــا، فضـــلا عن أن اكتشـــاف التضليـــل بتأثر 
بالإصـــدارات المهنيـــة، وليس هناك تأثيـــر للعوامل الدينيـــة والاجتماعية 

فـــي عملية اكتشـــاف التضليل في التقاريـــر المالية.

)2005 ;Vinten, et. Al( دراسة        
      هدفـــت هـــذه الدراســـة إلـــى البحـــث فـــي كيفيـــة إدراك المدققيـــن 
والمســـتخدمين لمســـؤولية المراجعين عن كشـــف الغـــش والاحتيال، 
وطبيعة ومدى الاحتيـــال في بربادوس، وإجراءات التدقيق المســـتخدمة 
فـــي باربادوس منـــذ أنرون، واتبعت الدراســـة المنهج الوصفـــي التحليلي 
)الكمـــي والنوعي(، وتكونت عينة الدراســـة مـــن 43 مشـــاركًا )19 مدققًا 
و24 مســـتخدمًا(. وأشـــارت نتائج الدراســـة إلى أن فجوة التوقع واسعة، 
حيـــث رأى المدققـــون أن اكتشـــاف الغـــش والاحتيـــال هو مســـؤولية 
الإدارة، فـــي حين لـــم يوافق المســـتخدمون والإدارة. كما وجـــد أن الخطأ 
والغش ليس مشـــكلة رئيســـية في بربادوس وأن الشـــركات التي لديها 
مراجعون داخليـــون وضوابط داخلية ســـليمة ولجان تدقيـــق فعالة هي 

الأفضل تجهيـــزاً للتعامل مـــع منع الاحتيال واكتشـــافه.  

مناقشة الدراسات السابقة وتميز الدراسة الحالية:

7
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4

تختلف الدراســـة الحالية مع دراســـة )زيـــدان وعـــراب، 2018( من حيث 
مجتمـــع الدراســـة )بأنها جرت فـــي كافة مكاتـــب التدقيق(  

تتفق الدراســـة الحالية مع معظم الدراســـات الســـابقة التـــي ذُكِرت 
من ناحية اســـتعمال الاســـتبانة أداة لجمـــع البيانات.

تشـــابهت الدراســـة الحاليـــة مـــع معظـــم الدراســـات الســـابقة في 
بعـــض الأســـاليب الإحصائيـــة المســـتعملة.

تختلـــف الدراســـة الحالية مع الدراســـات الســـابقة من ناحيـــة الجهة 
المدروســـة، ومن ناحيـــة مجتمع وعينة الدراســـة.



201

ثانياً: مشكلة البحث:
      شـــهد العالم في بداية عـــام 2002 انهيار العديد من المنظمات العالمية 
مثل أنرون، ورلدكوم، زيروكس، مريل لنش ومارســـا ســـتيوارت، ويعزى 
الســـبب فـــي ذلك إلـــى ســـوء اســـتغلال المـــوارد، والغـــش والأخطاء 
المحاســـبية، وتدني أخـــلاق إدارات الشـــركات وبعض مكاتـــب المراجعة 
العالميـــة. وبنـــاءً على ذلك فقـــد المجتمع المالـــي الثقة فـــي العديد من 
الأنظمـــة الإدارية والرقابيـــة والمحاســـبية، وهذا بدوره أثر بشـــكل على 

قرارات الاســـتثمار في البورصـــات العالمية.
وفـــي عـــام 2004 أعلن الاتحـــاد الدولي للمحاســـبين عن رغبتـــه في تطوير 
رقابـــة الجـــودة علـــى الخدمـــات المهنيـــة مـــن أجـــل تحســـين جودتها 
واســـتعادة ثقة المجتمع فيهـــا، وخدمة المصلحة العامة، والمســـاهمة 
فـــي رفـــع كفـــاءة الاقتصـــاد العالمـــي، وذلك مـــن خلال رفع مســـتوى 
الالتـــزام بمعايير مهنيـــة عالية الجودة مـــن ناحية، وتقديـــم خدمات ذات 
جـــودة عاليـــة من قبل أعضـــاء المهنة من ناحيـــة أخرى، وزيـــادة التوافق 

الدولـــي بين هـــذه المعايير.
وعليه فقد تشـــكلت عدة لجان لوضـــع المعايير الفنيـــة، كان من أهمها 
اللجنـــة الدوليـــة لممارســـة المراجعـــة IAPC  وكان مـــن أهـــم أهدافها 
تحســـين جودة أداء الخدمـــات المهنيـــة للمراجعة في العالـــم من خلال 
إعـــادة هيكلة المعاييـــر الدولية لخدمـــات مهنة المراجعة والتي تشـــمل 
المراجعة، والفحـــص، والتأكيد، والخدمات ذات العلاقـــة )الحلو، 2012، ص 

 .)67
كمـــا وتعتبـــر القوائـــم الماليـــة بمثابـــة حجر الأســـاس الذي يعتمـــد عليه 
المســـتفيدون فـــي كافـــة الجهـــات ســـواءً أكانـــوا داخليـــن أم خارجيين 
ومنهـــم المســـتثمرون الذين يهتمون بشـــكل كبير بملاحظـــة المخاطر 
الضمنيـــة والعائـــد المتحقق مـــن الاســـتثمار وعليه فإن المســـتثمرون 
بحاجـــة إلى المعلومـــات المحاســـبية الصحيحة التي تســـاعدهم في اتخاذ 
قـــرارات الاســـتثمار وتقييم وضـــع الشـــركة. وعليه فلابد مـــن الاهتمام 
بكيفيـــة إعداد هذه القوائـــم ومدى جودة هذه تدقيـــق القوائم من خلال 

اعتمادهـــا علـــى معايير التدقيـــق الدولية
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وبنـــاء على ما ســـبق فإن مشـــكلة البحث تتمثـــل بالإجابة عن التســـاؤل 
الرئيســـي التالي : 

ما هـــي مســـؤولية المدقق عن اكتشـــاف الغـــش والخطأ فـــي القوائم 
الماليـــة؟ وهل تتبايـــن وجهات نظـــر المراجعيـــن العاملين فـــي مكاتب 

وشـــركات المراجعـــة في ســـورية حول تلك المســـؤولية

ثالثاً: أهمية البحث:
تنبـــع أهميـــة البحث من أنه يقوم على اســـتقراء وتشـــخيص مســـؤولية 
المدقـــق عن اكتشـــاف الغش والخطأ فـــي القوائم المالية في شـــركات 
ومكاتـــب التدقيـــق العاملة في ســـورية، وعليه تتمثل أهميـــة البحث في 

: شقين
      الأهميـــة العلمية: جـــاءت أهمية البحث من أهمية معرفة مســـؤولية 
المدقـــق عـــن اكتشـــاف الغـــش والخطـــأ القوائـــم الماليـــة حســـب آراء 
شـــركات ومكاتب التدقيق العاملة في ســـورية، ولذلك يعـــد هذا البحث 
إضافة جديـــدة لمكتبة الدراســـات والأدبيات التي تتعلق بهـــذا الموضوع، 
وذلـــك يعد مرجعـــاً للباحثين فـــي هذا المجـــال، ويمكنهم تنـــاول جوانب 

منه. أخرى 
      الأهميـــة العمليـــة: أن نتائـــج البحث ســـتوفر لمتخذي القـــرار والباحثين 
والمهتميـــن معلومـــات مهمة عـــن مســـؤولية المدقق عن اكتشـــاف 
الغش والخطأ في القوائم المالية حســـب آراء شـــركات ومكاتب التدقيق 
العاملة فـــي ســـورية، وبالتالي تســـاهم في اتخـــاذ الإجراءات المناســـبة 

من أجل اكتشـــاف الغـــش والخطأ.

رابعاً: فرضيات البحث:
انطلاقاً من مشـــكلة البحـــث، ولتحقيـــق أهدافها، يمكـــن للباحث تحديد 

الآتي: الرئيســـي  الفرض 
»لا يوجد فـــروق ذات دلالـــة إحصائية حول مســـؤولية المراجـــع الخارجي 
عن اكتشـــاف الغـــش والخطأ فـــي القوائم الماليـــة وفقاً لآراء شـــركات 

ســـورية«. في  العاملة  التدقيـــق  ومكاتب 
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خامساً: منهجية البحث: 
إذا كانت منهجية البحـــث هي الخطوات الإجرائيـــة المتبعة، فإن منهجية 

البحث هـــي الخطوات الآتية:

سادساً: أهمية البحث:
تنبـــع أهميـــة البحث من أنه يقوم على اســـتقراء وتشـــخيص مســـؤولية 
المدقـــق عن اكتشـــاف الغش والخطأ فـــي القوائم المالية في شـــركات 
ومكاتـــب التدقيـــق العاملة في ســـورية، وعليه تتمثل أهميـــة البحث في 

: شقين
      الأهميـــة العلميـــة: جاءت أهمية البحث من أهمية معرفة مســـؤولية 
المدقـــق عـــن اكتشـــاف الغـــش والخطـــأ القوائـــم الماليـــة حســـب آراء 
شـــركات ومكاتب التدقيق العاملة في ســـورية، ولذلك يعـــد هذا البحث 
إضافة جديـــدة لمكتبة الدراســـات والأدبيات التي تتعلـــق بهذا الموضوع، 
وذلـــك يعد مرجعـــاً للباحثين فـــي هذا المجـــال، ويمكنهم تنـــاول جوانب 

منه. أخرى 
      الأهميـــة العمليـــة: أن نتائج البحث ســـتوفر لمتخذي القـــرار والباحثين 
والمهتميـــن معلومـــات مهمـــة عن مســـؤولية المدقق عن اكتشـــاف 
الغش والخطأ في القوائم المالية حســـب آراء شـــركات ومكاتب التدقيق 
العاملـــة في ســـورية، وبالتالي تســـاهم في اتخـــاذ الإجراءات المناســـبة 

من أجل اكتشـــاف الغـــش والخطأ.

1
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4

الرجـــوع إلـــى الكتـــب والدوريـــات والأطروحـــات، العربيـــة والأجنبية، 
والدراســـات ذات العلاقـــة بموضـــوع البحـــث.

وضع فـــروض البحـــث التـــي تمثـــل توصيفـــاً افتراضيـــاً للعلاقة بين 
. ته متغيرا

وضـــع اســـتبانة تتضمن تفصيـــل لمســـؤولية مراجع الحســـابات في 
الكشـــف عن الغـــش والخطأ فـــي القوائـــم الماليـــة، وتوزيعها على 

مكاتب وشـــركات التدقيـــق العاملة في ســـورية.
اختبار الفـــروض التي وضعهـــا البحث وفـــق عدة اختبـــارات إحصائية، 

وتعميـــم النتائج واقتـــراح التوصيات.
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سابعاً: فرضيات البحث:
      انطلاقـــاً من مشـــكلة البحث، ولتحقيق أهدافهـــا، يمكن للباحث تحديد 

الآتي: الرئيسي  الفرض 
»لا يوجد فـــروق ذات دلالـــة إحصائية حول مســـؤولية المراجـــع الخارجي 
عن اكتشـــاف الغـــش والخطأ فـــي القوائم الماليـــة وفقاً لآراء شـــركات 

ســـورية«. في  العاملة  التدقيـــق  ومكاتب 

الإطار النظري

الغش والأخطاء في القوائم المالية
تعتبر ظاهـــرة الفســـاد المالـــي والناتجة عـــن التلاعب والغـــش ظاهرة 
قديمـــة، وليســـت بالشـــيء الجديد فـــي عصرنا هـــذا، إلا أن كبـــر حجمها 
ونتائجهـــا بدأ بجـــذب انتبـــاه المهتمين بالشـــؤون الماليـــة والاقتصادية، 
خاصـــة بعد الفضائـــح المالية الكبرى التي شـــهدتها معظـــم دول العالم 

ومـــا نتج عنها مـــن إفلاســـات عدة .
1- مفهوم الغش والخطأ

للغش والخطـــأ تعاريف مختلفة لكل منهما، إلا أنهمـــا يؤديان إلى نفس 
النتيجـــة ألا وهي إحـــداث تحريفات وتغييـــرات في القوائم المالية ســـواء 
بصفـــة عمدية أو غير عمدية مـــن طرف مرتكبها أي هـــذه التحريفات تأثر 
على صحة وســـلامة وصـــدق المعلومـــات الواردة فـــي القوائـــم المالية 

وتغير مـــن معناها.
1-1- مفهوم الغش

تعـــددت التعاريـــف المقدمـــة للغـــش وكـــذا أســـباب ارتكابه مـــع ببان 
الســـمات والخصائـــص الفنيـــة لـــه، فهنـــاك عـــدة تعـــارف منها:

أن الغـــش أو الاحتيـــال هو فعل مـــن واحد أو أكثـــر من أفـــراد الإدارة أو 
أولئـــك المكلفون بالحوكمـــة أو الموظفين أو أطـــراف ثالثة، تنطوي على 
اللجـــوء إلـــى الخـــداع للحصول علـــى منفعـــة غير عادلـــة أو غيـــر قانونية. 

)للمحاســـبين، 2010، صفحة 159(
والغـــش أو التلاعـــب يعنـــي تعمـــد إخفـــاء أو تعديـــل البيانـــات بغـــرض 
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الحصول علـــى منافع خاصة، أو لتضليل طرف أخـــر أو تحميله بما يزيد عن 
التزاماتـــه أو الحصـــول على أصول وممتلكات المؤسســـة لاســـتخدامها 
فـــي الأعمال الخاصـــة، أو التحريف المتعمد للمعلومـــات المالية من قبل 

موظفي المؤسســـة أو طـــرف ثالث. )حلمـــي، 2005، صفحة 3(
كمـــا يعرف الغـــش على أنه »عبـــارة عـــن كل الأفعال الباطلـــة المرتكبة 
من الأفراد الموظفين أو الإدارة لغرض إخفاء أي ســـرقة أو اختلاس في 
أمـــوال المؤسســـة وأية أفعال خارجة عـــن القانون«. )محمـــد و العقدة، 

)67 صفحة   ،2007
1-1-1 أسباب ارتكاب الغش: 

ويمكن تلخيصها فيما يلي: )حلمي، 2005، صفحة 3(
        الرغبة في اختلاس بعد أصول المؤسسة؛

        محاولة تغطية اختلاس أو عجز في بعض الأصول؛
        محاولة التأثير على الحسابات الختامية لتحقيق أغراض معينة؛ 

        محاولة التهرب الضريبي.
1-1-2 السمات والخصائص الفني للغش 

وتتمثل فيما يلي: )الوهاب، 2006، صفحة 248(

أ

ب

ت

ث

1

2

3

4

الدافـــع والفرصة: غالبا يشـــتمل الغش علـــى عملتين عنـــد مواجهة 
الفـــرد لضغـــوط أو دوافـــع للغـــش وعنـــد توافـــر فرصـــة أو إمكانية 

ارتـــكاب عمليـــة الغش؛
إمكانيـــة إخفـــاء الغـــش: يمكـــن لمرتكب الغـــش إخفـــاءه، من خلال 
تزييـــف وتزويـــر المســـتندات والوثائـــق، وذلـــك إما بمعرفـــة موظف 

معيـــن، أو بتواطـــؤ مجموعة مـــن الموظفيـــن معا؛ً
إمكانيـــة الغش من خـــلال التواطؤ: يمكـــن أن يتواطأ بعض موظفي 
المؤسســـة معاً، ســـعياً لارتـــكاب أعمـــال الغش، ويمكـــن أن يكون 
التواطؤ بين شـــخصين أو بين عدة أشـــخاص، ســـواء داخـــل أو خارج 

المؤسسة؛
إمكانيـــة تحويـــل الخطـــأ إلـــى غـــش: مهنيـــاً يمكـــن أن يحكـــم مراجع 
الحســـابات على تصرفـــات ما على أنه مؤدي إلـــى الغش وليس الخطأ 
كما ببـــدو ظاهراً، وهذا أمر تحكمـــه خبرة ومعرفة مراجع الحســـابات.
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1-2-مفهوم الخطأ
تعددت التعاريف المقدمة للخطأ حســـب وجهة نظـــر الكتاب والباحثين، 
وكذا أســـباب ارتكابه مـــن الأفراد. وهنـــاك عدة تعاريف للخطـــأ، منها ما 

: يلي
إن اصطـــلاح الخطأ يشـــير إلى أخطاء غيـــر مقصودة في القوائـــم المالية، 
مثـــل الأخطـــاء الحســـابية أو الكتابيـــة فـــي الســـجلات تحـــت اليـــد، وفي 
المعلومـــات المحاســـبية، والســـهو أو إســـاءة فهـــم الحقائق، وســـوء 

تطبيـــق السياســـات المحاســـبية. )الألوســـي، 2006، صفحة 131(
ويعرف الخطأ علـــى أنه »عبارة عن تعديل أو تغييـــر أو حذف أو عدم صحة 
تبويب بعـــض العمليـــات المالية في المؤسســـة، أو عدم إتبـــاع الأصول 
والمبادئ المحاســـبية المتعارف عليها بســـبب جهـــل أو إهمال وتقصير 
القائميـــن به بحســـن نيـــة، وفـــي هـــذه الحالة يســـمى بخطأ محاســـبي. 

)الرماحـــي، 2002، صفحة 25(
كما يشـــير مصطلح »خطـــأ« إلى تحريف غيـــر متعمد في القوائـــم المالية 
ويشـــمل ذلـــك حذف مبلـــغ أو إفصـــاح مثل خطـــأ في جمع أو تشـــغيل 
البيانات التي تســـتخدم فـــي إعداد القوائـــم المالية، وتقدير محاســـبي غير 
صحيـــح ناتج عن الســـهو أو ســـوء تفســـير للحقائـــق، وخطأ فـــي تطبيق 

المبادئ المحاســـبية. )علـــي، عبد الوهـــاب، 2013، صفحة 78(
1-2-1 أسباب ارتكاب الخطأ:

إن الوقـــوع فـــي الخطأ لا يحـــدث من تلقاء نفســـه دون ســـبب أو دافع 
ويقع المحاســـب في الخطأ عادة نتيجة لعدة أســـباب أهمها:)الألوســـي، 

حازم، مرجع ســـابق، ص70( 
جهل الموظفين بالأقســـام المالية وخاصـــة المبتدئين منهم بأصول 
وقواعـــد المحاســـبة، أو عـــدم تأهيلهـــم التأهيـــل العلمـــي والمهني 
الكافـــي، وذلـــك عنـــد قيامهم بتنظيـــم المســـتندات، أو إجـــراء القيود 
المحاســـبية في دفتر اليوميـــة، أو أثنـــاء الترحيل والترصيد في ســـجل 

الأســـتاذ، أو عنـــد عرض القوائـــم المالية؛
تقصيـــر وإهمـــال الموظفيـــن فـــي المنشـــأة عنـــد تأديـــة واجباتهم 

بهم؛ المنوطـــة 

أ

ب
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1-3 أنواع الغش والخطأ
هنـــاك عدة أنـــواع من الغـــش والخطـــأ اختلفت حســـب وجهـــات نظر 
وتصنيفـــات الباحثيـــن والكتاب كلا مـــن زاوية نظره، إلا أنهـــا اتفقت على 
أن الغـــش يكون بصـــورة عمدية والخطـــأ يكون بصورة غيـــر عمدية من 

مرتكبه. قبل 
1-3-1 أنواع الغش

للغـــش أنواع متعـــددة نذكرها فيما يلـــي: )دحـــدوح، 2009، الصفحات 204-
)205

1. غـــش واحتيـــال العاملين: يقـــوم هذا النـــوع على ســـرقة الأصول من 
قبل العامليـــن ويصاحبه ارتـــكاب أخطـــاء بغية تغطية هذه الســـرقات، 
وهـــذا النـــوع يمكن الحـــد منه مـــن خـــلال قيـــام الإدارة بتصميـــم رقابة 
داخليـــة جيـــدة وقيام مراجـــع الحســـابات بدراســـتها وتقويمهـــا وتحديد 

نقـــاط الضعف فيهـــا وتبليغها لـــإدارة؛
2. غـــش واحتيـــال الإدارة: ويتم هـــذا النوع مـــن قبـــل الإدارة العليا وهو 
أخطـــر من النـــوع الأول لأنه يحدث حتى فـــي حال وجود الرقابـــة الداخلية 
الجيـــدة وذلك بغـــرض تحريـــف وتغير المركـــز المالي للمؤسســـة ونتائج 
أعمالهـــا وتدفقاتها النقديـــة، وتلجأ الإدارة إلى ذلـــك لتحقيق عدة أهداف 

: همها أ
      تضخيـــم الأرباح عـــن طريق إظهار أربـــاح صورية حتى يتمكـــن المدراء 
من بيع أســـهمهم بأســـعار مرتفعـــة أو زيـــادة نصيبهم مـــن الأرباح أو 

ترغيب مؤسســـة أخرى في شـــراء المؤسســـة؛

ح

ج

ت

ث

عدم وجود نظام سليم للرقابة الداخلية؛
عـــدم قيـــام موظفـــي الحســـابات بتخطيـــط وتنظيم عملية اســـتلام 
وإنجـــاز وتســـليم أعمالهـــم اليوميـــة بالشـــكل الـــذي يمكنهـــم مـــن 
الســـيطرة على الأعمـــال الـــواردة والمنجزة والمســـتلمة، وخاصة في 

الأقســـام التي تتميـــز بضخامـــة أعمالهـــا الورقية؛
الإرهاق والتعب والإجهاد؛

السهو أو النسيان في تسجيل أو ترحيل بعض العمليات.
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      تخفيض الأرباح بغرض شـــراء أسهم المؤسســـة أو تكوين احتياطات 
ســـرية أو التهرب من الضرائب؛

      تدعيـــم المركز المالي وتقويته بغـــرض الحصول على قروض أو ترغيب 
شريك بالانضمام للمؤسســـة أو بيع المؤسسة بقيمة مرتفعة.

3. الغـــش الناتـــج عـــن تحريفـــات ذات صلـــة بإعـــداد القوائـــم الماليـــة 
الاحتلاليـــة أو المضللـــة: وتنتـــج تلـــك التحريفات مـــن عمليـــات متعددة 

لخـــداع مســـتخدمي القوائـــم الماليـــة عـــن طريق:
      تزوير السجلات والمستندات والوثائق أو تشويهها أو تغييرها؛

      حذف أثار العمليات من السجلات والمستندات أو إلغاؤها؛
      سوء تطبيق المبادئ والسياسات المحاسبية.

4. الغـــش الناتج عن تحريفات ذات صلة بســـوء اســـتخدام الأموال: حيث 
تشـــمل هذه التحريفات سوء استخدام الأصول وســـرقتها واختلاسها، 
كأن يتـــم اختلاس المتحصلات النقدية أو ســـرقة المخـــزون، أو أن يتواطأ 
موظفو المؤسســـة مع طرف ثالث في ســـبيل اختـــلاس أحد الأصول.

1-3-2 أنواع الخطأ
يمكن تقســـيم الأخطاء في الســـجلات المحاســـبية إلى عدة أنواع حسب 

المختلفة: النظر  وجهات 
        أخطـــاء حـــذف أو ســـهو: يمكن أن ترتكـــب أخطاء الحذف أو الســـهو 
أمـــا عـــن قصـــد أو عـــن غيـــر قصـــد، وهـــي تنتج عـــن عـــدم قيـــد عملية 
بالكامـــل أو أحد طرفيها فـــي دفتر اليوميـــة، أو عدم القيـــام بترحيلها إلى 
دفتر الأســـتاذ كليـــاً أو جزئياً، أو حـــذف العملية بالكامل وفـــي هذه الحالة 
فـــإن هذا الحـــذف لا يؤثر على تـــوازن ميـــزان المراجعة أو دفتر الأســـتاذ، 
بســـبب حـــذف الطرفين المديـــن والدائن، أمـــا الحذف أو الســـهو الجزئي 
يمكن اكتشـــافه بســـهولة لأنه يؤدي إلى عـــدم توازن ميـــزان المراجعة؛ 

)المطارنـــة، 2006، صفحة 135(
        أخطـــاء ارتكابيـــه: وتنتج عـــن قيد العمليات بطريقـــة غير صحيحة مثل 
الأخطاء في الجمـــع أو الطرح أو الضرب أو أخطاء فـــي الترحيل أو الترصيد 
وقد يكـــون الخطأ الارتكابي كليـــا ولا يؤثر على توازن ميـــزان المراجعة، أو 
قـــد يكون جزئيا يؤثر على تـــوازن ميزان المراجعة وبذلك يمكن اكتشـــافه 

1

2
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بالمراجعة الحســـابية؛ ) الرماحي، نواف، مرجع سابق، ص132(
        أخطـــاء فنيـــة )الخطـــأ فـــي السياســـة المحاســـبية(: وتنتـــج من عدم 
صحة المعالجة المحاســـبية لعمليات المؤسســـة، وتعد مـــن أخطر أنواع 
الأخطـــاء لأنها تؤثر بشـــدة علـــى عدالة وصـــدق نتائج الأعمـــال والمركز 
المالـــي، ومثـــال لهـــذا النوع مـــن الأخطـــاء الخطأ فـــي تقديـــر مصروف 
الاســـتهلاك أو مخصص الديون المشـــكوك في تحصيلهـــا، والخلط بين 

المصروفـــات الإرادية والرأســـمالية؛ )ســـواد، 2009، صفحة 179(
        أخطـــاء متكافئـــة أو معوضـــه: وهذه الأخطـــاء تتطلـــب عناية كبيرة 
من مراجع الحســـابات، وذلك لعـــدم تأثيرها في توازن ميـــزان المراجعة، 
ويلاحـــظ أن الخطـــأ المتكافـــئ قد يكون في حســـاب واحد، وهـــذا الخطأ 
ليس لـــه تأثيـــر كبير، أمـــا الخطـــأ المتكافئ فـــي جانبين مختلفيـــن فينتج 
عـــن ذلك اختـــلاف في صحة أرصـــدة الحســـابين، ويترتب علـــى ذلك تأثير 
في الحســـابات الختامية للمؤسســـة؛ )جمعة أحمد حلمي، مرجع ســـابق، 

ص33(
        أخطـــاء كتابيـــة: وهـــي ناشـــئة عن خطأ فـــي القيـــد أو الترحيل ومنها 
مـــا تؤثر على تـــوازن ميـــزان المراجعـــة، ومنها مـــا لا يؤثر إطلاقـــاً، ومن 

الأمثلة عليهـــا: )أميـــن، 2004، صفحة 40(
   الترحيـــل إلـــى الجانب العكســـي من الحســـاب المعني، وهـــذا يؤثر على 
تـــوازن ميـــزان المراجعـــة، وبمكن اكتشـــافه مـــن خلال مراجعـــة عملية 
الترحيـــل؛ الترحيـــل إلى نفـــس الجانب لكن إلى حســـاب أخر، وهـــذا لا يؤثر 
بالطبع على تـــوازن ميزان المراجعـــة، ولكنه يقود إلـــى تصوير غير صحيح 

لنتائج أعمـــال المؤسســـة و/أو مركزها المالي؛
1-4 مؤشرات وجود الغش والخطأ

يلجأ المحاســـب أحيانـــاً إلى إخفاء الخطـــأ أو الغش، حيث يحـــاول أن يخفي 
جهلـــه وعـــدم كفاءته بارتـــكاب خطأ عمدي، ولكن بحســـن نيـــة، كما في 
حالة المحاســـب الـــذي يتلاعب فـــي ميـــزان المراجعة بتغييـــر قيم بعض 

الحســـابات حتى لا يظهـــر عجزه أمام إدارة الشـــركة.
كما قـــد يحـــاول البعـــض إخفاء اختـــلاس معين حتـــى لا ينكشـــف أمره 
فيقـــوم بالتلاعب في الحســـابات، ليضيـــف إلى جريمة الاختـــلاس جريمة 

5

4

3
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أخـــرى )أمين، 2004، صفحة 44(وقد  يحدث نتيجة لمحاولات المحاســـبين أو 
الإدارة في الشـــركة لإخفاء حـــالات الخطأ أو الغش، وبعض المؤشـــرات 
التـــي توحي بوجـــود مثل هـــذه الحـــالات التي يجـــب أن يأخذهـــا المدقق 
بعيـــن الاعتبـــار عنـــد تخطيطه لعملـــه، وتنفيـــذه لعملية التدقيـــق والتي 

أوردها معيـــار التدقيق الدولـــي )242( هي:
       »الاختلافات في السجلات المحاسبية«، بما في ذلك ما يلي:

       »الأدلة المتعارضة أو الناقصة«:

       »علاقـــات إشـــكالية أو غير عادية بين المدقـــق والإدارة«، بما في ذلك 
يلي: ما 

أ

ب

ت

ث

ج

ح

1

1

2

3

4

5

 معاملات غير مســـجلة بأســـلوب كامل أو في الوقت المناســـب، أو 
مســـجلة في وقت غير

مناســـب فيمـــا يتعلـــق بالمبلـــغ أو الفتـــرة المحاســـبية أو سياســـة 
الشـــركة.

أرصدة أو معاملات غير مدعمة أو غير مصرح بها.
تعديلات في آخر لحظة تؤثر بشكل جوهري على النتائج المالية.

أدلة علـــى إمكانية وصـــول الموظفيـــن للأنظمة والســـجلات بما لا 
يتفق مـــع ما هـــو ضـــروري لأداء واجباتهـــم المخولة لهم.

مستندات ناقصة.
مستندات تبدو أنها تم إجراء تغيير فيها.

بنود أو مطابقات هامة غير مفسرة.
تغييـــرات غيـــر عاديـــة فـــي الميزانيـــة العموميـــة، أو تغييـــرات فـــي 

بينهـــا. والعلاقـــات  الماليـــة  البيانـــات  نســـب  أو  الاتجاهـــات 
شـــيكات ملغاة ناقصـــة أو غير موجـــودة، في الحالات التـــي يتم فيها 

إعادة الشـــيكات الملغاة إلى المنشـــأة مـــع بيان مصرفي.
مخزون أو أصول مالية ناقصة ذات أهمية كبيرة.

منـــع الوصول إلى الســـجلات أو موظفين معينيـــن أو العملاء الذين 
يمكن طلـــب الأدلة منهم.
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       »البنـــود الأخـــرى«، تشـــمل ما يلي )معيـــار التدقيق الدولـــي، 2007، ص 
)312

1

2

3

4

2

3

4

5

ضغوط علـــى الوقـــت غير مناســـبة تفرضهـــا الإدارة لحل مســـائل 
معقـــدة أو موضـــع خلاف.

تأخيـــرات غيـــر عاديـــة مـــن قبـــل الشـــركة فـــي تقديـــم المعلومات 
المطلوبـــة.

عدم الرغبـــة في إضافـــة أو تعديل الإفصاحـــات في البيانـــات المالية 
لجعلها أكثـــر اكتمالا وقابليـــة للفهم.

عـــدم الرغبة في تناول نواحـــي الضعف المحددة فـــي الرقابة الداخلية 
المناسب. الوقت  في 

عـــدم رغبـــة الإدارة في الســـماح للمدقق بالاجتماع بصورة شـــخصية 
بالرقابة. مع المكلفيـــن 

تغيرات متكـــررة في التقديـــرات المحاســـبية لا تبدو أنهـــا ناجمة عن 
الظروف. فـــي  تغييرات 

تســـامح لانتهـــاكات قواعـــد أخلاقيات المهنـــة للمنشـــأة وبناء على 
هذه المؤشـــرات، فإن المدقـــق يقوم خلال تنفيـــذه لعملية التدقيق 
بفحـــص المســـتندات والحســـابات، وطلب الكشـــوف مـــن البنوك، 
وغيـــر ذلك مـــن الإجـــراءات التي من شـــأنها كشـــف حـــالات الخطأ 
والاختـــلاس والتلاعـــب ومـــا يصاحبهـــا مـــن محـــاولات مـــن قبـــل 

المحاســـبين، أو إدارة المشـــروع للتغطيـــة عليهـــا أو إخفائها.
مســـؤولية مراجـــع الحســـابات عنـــد الإخفاق فـــي اكتشـــاف الغش 
والخطـــأ .يعد التلاعـــب في الكشـــوف الماليـــة على الرغـــم من عدم 
أخلاقياتـــه فنـــاً من فنـــون التضليل، وقـــد يصعب أحيانـــاً على جهات 
المراجعة اكتشـــاف هـــذا التظليل في ظل وجود محاســـب متمرس 
وملم بهـــذا الفن للأخلاقي، لهذا فوجود مراجع الحســـابات له أهمية 
بالغـــة في العمل على كشـــف هـــذا التضليل والغش في الكشـــوف 

الماليـــة التي تخدم مصالـــح الأطراف المســـتفيدة منها.
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3-1 الضغوط التي يتعرض لها مراجع الحسابات
يتعـــرض مراجع الحســـابات لمجموعة من الضغـــوط المختلفة والتي من 
شـــأنها التأثيـــر على اســـتقلاليته فـــي أداء عمله مـــن فحص وإبـــداء رأيه 
المهني الســـليم حول عدالـــة وصدق القوائم الماليـــة، من هذه الضغوط 

يلي: ما 
1-الضغـــوط المرتبطة بمكتـــب المراجعة: هناك العديـــد من الضغوط 
التـــي تواجـــه مراجع الحســـابات يكـــون مصدرهـــا مكتـــب المراجعة هي: 

)غوالـــي، 2013، صفحة 131(
أ. ضغـــط الموازنـــة التقديريـــة للوقت: تعتبـــر الموازنـــة التقديرية للوقت 
هامة جدا لمؤسســـات المراجعة، إذا تســـتخدم لتحديد الأتعـــاب ولتقدير 
التكاليـــف والرقابة على إنجـــاز المهام وتقييم الأداء، وقد أدت المنافســـة 
الشـــديدة بيـــن مكاتـــب المراجعـــة للحصول علـــى أكبر عـــدد ممكن من 
العمـــلاء إلى ضـــرورة تقليـــل المكاتب لأتعابهـــا لجلب أكبر عـــدد ممكن 
مـــن العمـــلاء، ومما لا شـــك فيه فـــإن ضيق الوقت ســـوف يـــؤدي إلى 

الشـــك حول مـــدى فعالية عمليـــة المراجعة؛
ب. ضغط الإذعان للمشـــرفين )الرؤســـاء( وهو يشـــير إلى إمكانية قيام 
المشـــرف بالضغط على المرؤوســـين فـــي صورة تعليمـــات غير ملائمة 

لاتخاذ قـــرارات معينة قد تخالـــف المعايير المهنيـــة والأخلاقية؛
ت. التعـــارض بيـــن التكلفة والجـــودة: تواجـــه مكاتب المراجعة مشـــكلة 
التوفيـــق بين التكلفـــة والجودة، حيث أن البقاء والاســـتمرار مـــن الناحية 
الاقتصاديـــة يتطلـــب تخفيـــض تكلفـــة أداء عمليـــة المراجعـــة وبالتالـــي 
ينعكـــس ذلـــك علـــى أداء المراجـــع، ويجـــب علـــى المكاتب حتـــى تعمل 
بصورة تنافســـية يجب أن تتســـم بالكفـــاءة والفعاليـــة، أي يجب أن تقوم 
بجمـــع الأدلة الكافيـــة لمقابلة المعاييـــر المهنية وبجب أن تـــؤدي عملية 
المراجعـــة بالكفـــاءة والجـــودة المطلوبـــة وفي نفـــس الوقـــت تدني أو 

تحقـــق الرقابـــة على عنصـــر التكاليف؛
ث. ضغـــط الزمـــلاء فـــي مكاتـــب المراجعـــة: إن ســـلوك الفـــرد يرتبـــط 
بســـلوكيات الأفراد المحيطين به، مما قد يشـــكل ضغطـــاً عليه ويدفعه 
نحو ســـلوك معيـــن، وإن الاتجاهـــات الأخلاقيـــة لمجموعـــة الزملاء في 
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المكتـــب قد تؤثر على رد فعل مراجع الحســـابات لضغـــوط العميل عليه، 
إذا تمثـــل عمليات تســـهيل لتشـــجيع أو عدم تشـــجيع المراجـــع لمخالفة 
المعاييـــر المهنية، وإن ضغوط الزملاء غير الرســـمية قـــد تؤثر في تقرير 
مراجـــع الحســـابات عن الوقـــت المنقضـــي في عمليـــة المراجعـــة بأقل 
مـــن الوقـــت الفعلي، فمثـــلا مراجع الحســـابات قد يـــدرك أن المراجعين 
الآخريـــن في نفس المؤسســـة التي يعمـــل فيها قد يقومـــون بالتقرير 
عـــن الوقت بأقـــل مـــن الوقـــت الفعلي ربمـــا يجـــد أن أدائه غيـــر كفء 
مقارنـــة بالزمـــلاء، أو يشـــعر أن زملائه في فريـــق المراجعـــة أكثر مهارة 
فـــي أداء المهـــام الموكلـــة لهـــم، ممـــا يمثل ضغطـــاً عليـــه للتقرير عن 

الوقت بأقـــل من الوقـــت الفعلي.
2. الضغوط المرتبطة بالجوانب الســـلوكية والإدراكيـــة للمراجع: هي 
الضغـــوط التي يكـــون مصدرهـــا المراجـــع ذاته ومنهـــا ) )غوالـــي، 2013، 

)132 صفحة 
أ. التعـــارض بين المصلحـــة الذاتية للمراجـــع والتزامه بالمعاييـــر المهنية: 
يتمثـــل هذا فـــي الصـــراع الداخلي الذي يعانـــي منه المراجع بيـــن مصلحته 
الذاتيـــة والتـــي تتمثـــل فـــي تعظيـــم عـــدة عناصـــر هـــي العائـــد المادي 
الـــذي يحصل عليـــه والاحتفـــاظ بالعميل وتجنـــب المســـؤولية القانونية 
والســـمعة المهنية وبيـــن التزامـــه بالمعاييـــر المهنية، وبالتالـــي قد يجد 
مراجـــع الحســـابات نفســـه فـــي موقـــف يســـتطيع أن يســـتفيد ماديـــاً 
بمخالفـــة المعايير المهنية، وقـــد اهتمت الجهات التشـــريعية والمجامع 
المهنئـــة في معظـــم دول العالـــم بهذا التعـــارض المحتمـــل ووضعت 
القواعـــد التـــي تؤكد علـــى عدم اســـتقلالية مراجع الحســـابات فـــي حالة 

وجـــود مصالح شـــخصية لـــه في المؤسســـة محـــل المراجعة؛
ب. إدراك المراجـــع للمســـؤولية تناولـــت العديـــد مـــن الدراســـات تأثيـــر 
إدراك المراجـــع للمســـؤولية على تصرفاتـــه وأحكامه، وكانـــت نتائجها أن 
إدراك المراجعيـــن للمســـؤولية تـــؤدي إلى زيـــادة الإجماع وزيـــادة الرؤية 
الذاتيـــة وبالتالي زيـــادة مقدرتهم على تبريـــر الأحكام للغير ولأنفســـهم، 
بالإضافة إلى أن المســـؤولية تؤدي إلى اســـتخدام عمليـــات تفكير إدراكي 
أكثـــر تعقيداً والبعد عن أســـاليب التفكير الســـطحية ممـــا يعني معالجة 
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تحليليـــة متعمقـــة للبيانات المتاحـــة وبالتالي تؤدي إلى زيـــادة الإجماع بين 
المراجعيـــن ، المراجعين المســـئولين عن قراراتهم أكثـــر احتمالًا للتحفظ 

في آرائهـــم المراجعين غير المســـئولين عـــن قراراتهم؛
3. الضغوط المرتبطـــة بعملاء المراجعة: هنـــاك العديد من الضغوط 
يواجههـــا مراجـــع الحســـابات والمرتبطة بالمؤسســـة محـــل المراجعة 

ومنهـــا: )غوالـــي، 2013، صفحة 133(
أ. التعـــارض بيـــن المراجع والمؤسســـة محـــل المراجعـــة )إدارة وملاك ( 
ويعـــرف هذا التعـــارض على أنه خلاف أو نـــزاع يحدث عند مســـتوى اتخاذ 
القرارات، وتعتبـــر قضبة التعارض بيـــن المراجع والعميـــل تهديدا خطيراً 
لاســـتقلال المراجع، فقـــد ركزت لجنـــة cohen علـــى تلـــك القضية حين 
أوضحت فـــي تقريرها أن مهمة المراجع المســـتقل غالبا مـــا تكون إقناع 
أو إرغـــام إدارة العميـــل في تنفيذ مـــا لا يرغبون في تنفيـــذه، وقد اهتمت 
الجهـــات التشـــريعية والمهنية فـــي العديد مـــن الدول بتلك المشـــكلة 
بـــأن جعلت عملية تعييـــن وعزل المراجع من مســـؤولية الجمعية العامة 
للمســـاهمين إلا أنه بالنظـــر إلى الواقـــع الفعلي نجد أن مجلـــس الإدارة 

يكـــون له اليـــد العليا فـــي ذلك من خـــلال تأثيره على المســـاهمين؛
ب .  التعـــارض بين المراجع والأطـــراف الأخرى: بما أن مراجع الحســـابات 
يعتبـــر وكيلا عـــن الأطراف الأخـــرى وممثـــلًا لمصالحهـــم إلا أن مصلحته 
الذاتيـــة قـــد تتعارض مـــع مصلحـــة الأخـــرى، فالمراجع يســـعى لتعظيم 
منفعتـــه فـــي حين أن الأطـــراف الأخـــرى تســـعى لمعرفة أكبـــر توضيح 
ممكـــن للأمـــور غيـــر المؤكـــدة بالقوائـــم الماليـــة وبالتالي فـــإن تحقيق 
مصلحـــة الأطـــراف الأخـــرى قـــد تكـــون علـــى حســـاب مصلحـــة مراجع 
الحســـابات وكذلـــك فـــإن تحقيـــق مصلحة مراجع الحســـابات قـــد تكون 

على حســـاب مصلحـــة الأفـــراد الأخرى؛
ت .التعـــارض بيـــن المـــلاك والإدارة:  تتميز الشـــركات الحديثـــة بانفصال 
الملكيـــة عـــن الإدارة ولأن المديـــر قد لا يملك ســـوى نســـبة ضئيلة من 
أســـهم المؤسســـة فقد يكون لديه دوافع لتخصيص موارد المؤسسة 
بطرق ليســـت بالضرورة متفقة مع مصلحة الملاك الذين لا يشـــتركون 
في الإدارة وعلـــى الرغم من ســـيطرة الإدارة على كافة مصـــادر البيانات 
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داخل المؤسســـة إلا أنها لا تفصح في القوائم المالية إلا عن المعلومات 
التـــي تتفـــق مـــع مصلحتها، وقـــد يـــؤدي ذلك إلى حـــدوث تعـــارض بين 
المـــلاك والإدارة يكـــون لـــه تأثيـــر على ســـلوك المراجع من خـــلال رغبة 
الإدارة فـــي الحصـــول علـــى تقريـــر يوضح صحـــة وســـلامة المعلومات 
الواردة فـــي القوائم المالية حتى يتســـنى لهـــم تقيـــم أداء الإدارة بصورة 
ســـليمة، لذلك فـــإن الاختـــلاف بيـــن دوافع وأهـــداف كل مـــن الملاك 
والإدارة قـــد يشـــكل ضغطا كبيـــراً على عمـــل مراجع الحســـابات ويلقي 
بضـــلال الشـــك حـــول مـــدى اســـتقلالية المراجـــع لأن انحيازه إلـــى فئة 

ســـيكون بالضرورة على حســـاب الفئـــة الأخرى؛
ث. التعارض بين المســـتويات الإدارية بعضها البعـــض:  ينظر هذا النوع 
من التعـــارض إلى المســـتويات الإدارية في المؤسســـة كسلســـلة من 
العلاقـــات الوكالة، يكون فيها كل مســـتوى إداري وكيلًا عن المســـتوى 
الأعلى وأصيلا بالنســـبة للمســـتوى الأدنى ومن المتوقـــع وجود تعارض 
بيـــن تلـــك المســـتويات الإدارية للفـــوز بالمكافـــآت والحوافـــز للحصول 
علـــى قدر أكبـــر من المـــوارد النـــادرة المخصصة لهم، ومما لا شـــك فيه 
فـــإن لهـــذا التعـــارض تأثير على عمـــل مراجع الحســـابات حيـــث أن هذه 
المســـتويات الإدارية هـــي البيئـــة التي يمـــارس فيها مراجع الحســـابات 
فحصـــه تمهيداً لإصدار تقريـــره، فقد يتعمد مســـتوى إداري إخفاء بعض 
البيانات عن مراجع الحســـابات حتى لا يظهر بمســـتوى ســـيء بالنســـبة 

للمســـتويات المنافسة.
3-2 كيفيـــة تعامل مراجع الحســـابات مع حالة وجـــود الغش والخطأ 

فـــي القوائم المالية
إذا اكتشـــف أو حتـــى لاحـــظ مراجـــع الحســـابات حالـــة غـــش أو خطأ في 
القوائـــم الماليـــة للمؤسســـة محل المراجعـــة يجب عليه تتبـــع مجموعة 
من الإجـــراءات العملية الموضوعيـــة للتأكد من وجوده فعـــلًا ثم التقرير 
عنـــه في تقريـــر وإذا لم تتخذ المؤسســـة أي إجراءات قد يقرر الانســـحاب 

المراجعة. عمليـــة  من 
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3-2-1 مســـؤولية إدارة المؤسســـة عن وجود الغش والخطأ بالقوائم 
المالية

لقـــد أيـــدت ســـائر التشـــريعات المعمـــول بها فـــي دول العالم ســـواء 
المحليـــة أو الإقليمية والدولية أن إدارة المؤسســـة هي المســـؤولة عن 
الأخطـــاء والغش والتلاعـــب بالقوائـــم المالية، كما أنهـــا تضممن خلوها 
من الأخطاء والغـــش المادية وغير المادية، كما تضمـــن دقتها وعدالتها 
وصحة الحســـابات التي تحتويهـــا القوائم المالية )جربـــوع ي.، 2016، صفحة 

)8
ما يجب علـــى مراجع الحســـابات الحصول علـــى خطاب تمثيـــل من إدارة 
المؤسســـة تفيد فيه بأنها تضمـــن صحة وعدالة الحســـابات التي تحتوي 

عليهـــا القوائم المالية )جربـــوع خ.، 2009، صفحة 8(
إن المســـؤولية الرئيســـية لمنع واكتشـــاف الغش تقع على الأشـــخاص 
المكلفيـــن بالحوكمة فـــي المؤسســـة وإدارتها، ومن المهم أن تشـــدد 
الإدارة، والتـــي تشـــرف على أولئـــك المكلفيـــن بالحوكمة، بشـــكل قوي 
علـــى منع الغـــش مما قد يقلـــل من فـــرص وقوع الغـــش وردعه بحث 
يمكـــن إقناع الأفـــراد بعدم ارتكاب الغش بســـبب احتمالية الكشـــف عنه 
وفـــرض العقـــاب، )للمحاســـبين، 2010، صفحـــة 15( حيـــث قللـــت المعايير 
والتوصيـــات مـــن درجة مســـؤولية مراجع الحســـابات بشـــأن اكتشـــاف 
الغـــش والمخالفات وذلك بالإشـــارة إلـــى أن الإدارة هي المســـئولة في 
المقـــام الأول عـــن الغـــش وبالتالـــي فهـــي المســـؤولة على منـــع تلك 
المخالفـــات من خـــلال وســـائل الرقابة الداخليـــة الفعالة. )غوالـــي، 2013، 

)15 صفحة 
يعيد الدليل تأكيد المبدأ الأساســـي بأن المســـؤولية الأساســـية بشـــأن 
منع واكتشـــاف والغش تقـــع علـــى الإدارة فالواجب التعاقـــدي لأعضاء 
مجلـــس الإدارة هو بـــذل العناية فـــي إدارة المؤسســـة بكفـــاءة وعليه 
فهـــم مع غيرهـــم مـــن المدريـــن المســـئولون عـــن ممارســـة المهام 
الحمايـــة اللازمة للأصـــول الموجودة تحـــت إدارتهم، ولذا من المناســـب 
للمراجـــع أن يذكر الإدارة بمســـؤوليتها عـــن الحفاظ على نظـــام للرقابة 
الداخليـــة مـــع ضوابط مناســـبة لمنـــع الأخطـــاء والمخالفات والكشـــف 



217

عنهـــا. )الحلـــو، 2013، صفحة 40(
وبمكـــن للمراجع تذكير الإدارة بما ســـبق إما بواســـطة خطـــاب التعيين 
أو مـــن خـــلال خطاب موجه لـــإدارة أو بأي وســـيلة أخرى، وكـــذا له الحق 
فـــي أن يطلب مـــن الإدارة تزويده بمعلومات مفصلة عـــن أية مخالفات 

تصل إلـــى عملها خلال فتـــرة المراجعة.
3-3-1 مســـؤوليات وواجبـــات المدققيـــن مـــن القضايـــا الجدلية في 

المحاســـبي الفكر 
يـــدور نقـــاش مســـتمر حـــول طبيعـــة المســـؤوليات وحدودهـــا ومدى 
تحمـــل المدقق مســـؤوليات اتجاههـــا. والتي عـــادة تكـــون ذات علاقة 
بالبيئـــة التي يعمـــل بها المدققـــون. أما بالنســـبة للبيئة التـــي يعمل بها 
المدققـــون، فـــإن مســـؤوليات المدقـــق يتأثـــر بظهور حالات الفشـــل 
المؤسســـي. إلى جانـــب نظرة المجتمـــع لعملية التدقيق والمســـؤوليات 
الجســـام التي يتوقعهـــا المجتمع مـــن المدققين والمنظميـــن للمهنة. 
فبينمـــا نجد المدققيـــن والمهنة يقفـــون موقف المدافع عـــن المدقق 
حول مســـؤوليات وواجبـــات المدققيـــن كمـــا يتصورنهـــا ويفهمونها، 
فـــإن موقف الجهـــات الأخرى مغاير لذلـــك تماماً. فنجـــد أن بقية الفئات 
المهتمـــة بعمليـــة التدقيق تنظر إلـــى المدقق نظـــرة الناقـــد الداعي إلى 
التغييـــر وتطالب بتحميـــل المدققين المســـؤولية الكاملة عن الفشـــل،  
)p18,1992,Sikka,p,puxty( ير أن ذلـــك يخالف وجهة النظر المهنية والتي 
تعتبـــر أن مســـؤولية المدقق هـــو القيام بإجـــراء فحص انتقـــادي منظم 
للبيانـــات الماليـــة بهـــدف إعطـــاء رأي فني محايـــد عن مـــدى عدالة هذه 
البيانـــات وتمثيلهـــا للحقيقة، ويعتبـــر هذا الـــرأي حصيلة ما توصـــل إليه، 
ولـــه إثاره علـــى كافة الأطـــراف ذات العلاقة التـــي تأخذ هذا الـــرأي بعين 
الاعتبار عنـــد اتخاذ قراراتها الماليـــة. خاصة إذا ما قام باختبـــارات وإجراءات 
التدقيـــق بما يتفق مـــع القواعد المهنيـــة المتعارف عليها وبـــذل العناية 
المهنيـــة الكافيـــة وضمـــن تقريـــره الحقائق والنتائـــج التي توصـــل إليها، 
وبالتالـــي يكـــون قـــد قـــام بواجباته علـــى الوجه الســـليم وأعفى نفســـه 
مـــن المســـؤولية، وبخلاف ذلـــك فإنه يتعرض للمســـاءلة مـــن الجهات 
المختلفـــة التي تتأثر بعمله أو التي لها ســـلطة الرقابة عليـــه تبعاً للقاعدة 
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العامـــة في القانـــون التي تلزم كل من أحـــدث ضرراً للغيـــر بالتعويض ).) 
الذنيبـــات، علي عبد القـــادر،2009،ص20(

3-3-2 مسؤولية المدقق
يجب على مدقق الحســـابات بـــذل العناية المعقولة أي عـــدم تقصيره أو 
إهماله فـــي أداء واجباته ولا يتم ذلك إلا إذا توافرت فيه شـــروط التكوين 

الذاتي وهي:))عطا الله، شـــوقي، 1983،ص 125-124(
        كفاية تأهيله العلمي.
        كفاية تأهيله العملي.

        ضمان استقلاله وعدم خضوعه لأي ضغط أو تأثير.
وإذا ما توفرت لديه المقومات الأساســـية لتكوينه الذاتي فإنه يســـتطيع 
إذا مـــا عرضـــت عليه حالة معينـــة أن يكون قـــادراً على إبـــداء حكمه فيها 
نظـــراً لمعرفته التامة بما يجب أن يقوم به من أعمال نحوها وبالوســـائل 
الفنيـــة الكفيلـــة بســـلامة الأداء، إلى جانـــب قدرته على تفهـــم الظروف 
المحيطـــة بكل حالـــة. وتتطلـــب العناية المعقولـــة عدم اقتنـــاع المدقق 
بالشـــكليات والإيضاحـــات التي يقدمهـــا موظفي المشـــروع فقد تكون 
لهـــم مصلحـــة شـــخصية فـــي تضليلـــه، ويجـــب ألا يعتمد علـــى معرفته 
الشـــخصية للموظفين أو العميل نفســـه أو على أنهم يتمتعون بسمعة 

وبالنزاهة. المجتمـــع  في  طيبة 
كمـــا أنه مســـؤول عـــن الإشـــراف الدقيق علـــى الأعمال التـــي يقوم بها 
المســـاعدون والمندوبيـــن وإلا قـــام هـــؤلاء بأعمالهم بطريقـــة روتينية 
وآليـــة وفـــي النهاية تقع المســـؤولية عليـــه وحده وليس علـــى عاتقهم 
ولتحقيق الإشـــراف على المســـاعدين يتطلب الأمر وضـــع برنامج محدد 
للتدقيق يســـتخدم ضمـــن أوراق التدقيـــق وتحدد في البرنامـــج الخطوات 
التي تتبـــع والبيانات الواجب الحصـــول عليها والإجـــراءات الواجب إتباعها 

التدقيق. أهـــداف  لتحقيق 
وفـــي ضـــوء العنايـــة المعقولـــة التي علـــى أساســـها تتحد المســـؤولية 
القانونيـــة للمدقـــق فإنـــه يمكن تقســـيمها إلـــى: )جربوع، محمـــود، 2005، 

ص13-12(
        مسؤولية مدقق الحسابات تجاه عملائه.

1

2

3
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        مسؤولية مدقق الحسابات تجاه الطرف الثالث.
        المسؤولية المهنية لمدقق الحسابات.

        المسؤولية الجنائية.
3-3-3 مسؤولية مدقق الحسابات تجاه عملائه

تنشـــأ مســـؤولية العلاقة التعاقدية تجـــاه عميل التدقيـــق وتعتمد أصلًا 
علـــى وجـــود عقد مبـــرم بيـــن الطرفين، وقـــد يكـــون مكتوباً ومشـــتملًا 
علـــى حقوق وواجبات كل مـــن الطرفين ولذلك يفضـــل أن يكون العقد 
كتابـــة، وإذا كانت هنـــاك بنود خاصة يرغـــب الطرفيـــن بإظهارها فيجب 

أن تكـــون واضحة وظاهرة فـــي العقد.
وقد يكـــون الاتفاق بين الطرفين شـــفوياً وغير مكتـــوب ولكن في هذه 
الحالة ســـوف يصعب إثبات أي شـــيء بالنســـبة للطرفين وسوف يعتمد 

الأمـــر على توفير القرائـــن والأدلة التي تفـــي بغرض الإثبات.
3-3-3-1 أركان المسؤولية التعاقدية

ويتحمـــل المدقـــق مســـؤولية الإخـــلال بأحـــكام العقـــد أو غيـــره مـــن 
المســـتندات وخاصة فيما يتعلق بالإهمال والتقصير في تنفيذ شـــروطه 
ويعمـــل ذلـــك العقـــد أو غيـــره من المســـتندات علـــى توضيـــح طبيعة 
العمليـــة للعميل ويحـــدد له الحدود الذي ســـيعمل المدقـــق في إطارها 

تعاقدية. )مســـؤولية 
وقـــد يشـــترك العميل ذاته في حـــدوث إهمال المدقق في الفشـــل في 
بذل العناية الكافية أو الأداء المناســـب لواجباته وفي هذه الحالة ســـيجد 

المدقق دفاعاً قانونيـــاً عن إهماله.
ومن الوســـائل التي يلجأ إليهـــا المدقق في الدفاع عـــن ادعاءات العميل 

1

2

3

أن يكـــون هنـــاك التزام مـــن جانب المدقق ســـواء في العقـــد أو في 
القانون.

أن يكـــون هناك خطـــأ من جانـــب المدقـــق أو إهمـــال أو تقصير في 
تنفيـــذ الواجبات وألا يكـــون الإهمال فـــي الأصل نتيجـــة لتقصير من 

نفســـه. العميل  جانب 
أن ينتـــج مباشـــرة عـــن إهمـــال المدقق فـــي تأديـــة واجباته أضـــراراً 

بالعميـــل ويجعلـــه يســـتحق تعويضـــاً عـــن ذلك.
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بالإهمـــال فإنـــه يتم تحديـــد مســـؤولية المدقـــق ونطـــاق تطبيقها من 
خلال اســـتخدام كل من خطـــاب الارتباط وخطـــاب التمثيل.

وخطـــاب الارتباط هـــو خطاب موجه مـــن المدقق إلى عميلـــه يحدد فيه 
مســـؤولياته ومســـؤوليات العميـــل فـــي آن واحـــد، أما خطـــاب التمثيل 
فهـــو خطاب مـــن العميل إلـــى المدقق يوضـــح بأن المســـؤولية الأولية 

للتمثيـــل العادل للقوائـــم المالية تظل مـــع الإدارة وليـــس للمدقق.
3-3-3-2 مسؤولية مدقق الحسابات تجاه الغير

وهي المســـؤولية التي تنشـــأ تجـــاه الغير ممن لم يرتبـــط معهم المدقق 
بعقـــد. والغير هـــو الطرف الثالـــث، وقد يكـــون منتفعا أصيلًا أو بشـــكل 
غيـــر مباشـــر، وهـــذه المســـؤولية موضع خـــلاف، حيث يـــرى البعض أنه 

توجد مســـؤولية للمدقـــق إذا لم يكـــن هناك عقد.
لقـــد بينـــت الأدبيـــات أن مســـؤولية المدقـــق تجـــاه الطـــرف الثالث فيه 
خلاف، فقد يكون الطرف الثالث مســـتفيداً أساســـياً من البيانات المالية، 
أو مســـتفيداً غير أساســـي. أما المســـتفيد الأساســـي فهو الطرف الذي 
يكـــون المدقق على علم مســـبق بانـــه سيســـتخدم البيانـــات المالية. أما 
المســـتفيد غير الأساســـي فهو الطرف غير المســـمى مـــن بداية عملية 

)p10,2006,Boyntom,w,c(.التدقيق
فأحياناً يقوم العميـــل بإبلاغ المدقق بأن طرفاً ثالثاً ســـيعتمد على تقريره 
عند اتخاذ قرارات معينة، وعلى ســـبيل المثال إعـــلام المدقق بأن البيانات 
المحاســـبية المدققـــة مـــن قبله ســـتعرض على شـــركة أخـــرى لغرض 
الشـــراء، أو تقدم لأحد البنوك مـــن أجل الحصول على قـــرض، ففي مثل 
هذه الحالات فـــإن المدقق واجب بـــذل العناية المهنيـــة المعقولة تجاه 
الطـــرف الثالث، وبالتالـــي يتحمل المدقق المســـؤولية تجـــاه هذا الطرف 
فـــي حالة الإهمـــال العـــادي والإهمال الجســـيم والغش كمـــا هو الأمر 
بالنســـبة للعميـــل ومن الواضح أن مدقق الحســـابات لا توجـــد بينه وبين 
مـــن يطلعـــون على القوائـــم الماليـــة التي يعد تقريـــره بشـــأنها أو الذين 
يســـتخدمونها فـــي أغـــراض متعـــددة أي علاقـــة تعاقديـــة، ولا يوجد أي 
التـــزام من قبلهـــم لأنه لم يتعاقد بطريقة مباشـــرة معهـــم على عكس 

المشـــروع. أصحاب  بموكليه  علاقته 
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وبنـــاء على ما ســـبق يـــرى الباحث أن المدقـــق يعتبر مســـؤولًا أمام الغير 
عـــن الغـــش أو الإهمـــال الجســـيم الذي يرقـــى مرتبـــة الغـــش، ويعتبر 
مســـؤولًا إذا كان يعلم أن القوائم المالية التي تحمل تقريره ســـتقدم إلى 
شـــخص معين بالذات بغرض الاعتمـــاد عليها. ولكن لا يعتبر مســـؤولًا 

مـــن قبل الغير فـــي غير هـــذه الأحوال.
وفي معظـــم الحالات التـــي يتعرض فيهـــا المدققـــون للمحاكمة نتيجة 
عـــدم اكتشـــافهم التلاعـــب أو الاختـــلاس فـــي عمليـــة التدقيـــق، كانت 
من الأســـباب الرئيســـة هي فشـــل المدقق في بـــذل العنايـــة المهنية 
الملائمـــة للقيـــام بالعمليـــة الموكلـــة إليه( مســـؤولية تقصيريـــة) ولكي 
تنعقد المســـؤولية المدنيـــة بنوعيها التعاقديـــة أو التقصيرية ضد مدقق 
الحســـابات يجب أن تتوافر ثلاثة أركان هي: )شـــوقي، عطاالله، 2013، ص 

)138

3-3-3-3 المسؤولية المهنية
إن مفهـــوم بـــذل العناية المهنيـــة الواجبـــة يفرض بالضرورة مســـتوى 
مـــن مســـؤولية الأداء يجـــب تحقيقه وهذا المســـتوى يدخـــل في نطاق 
ما يعرف بالمســـؤولية المهنيـــة، وتتمثل هذه المســـؤولية في المبادئ 
الأخلاقيـــة التي يجـــب أن يتمتع بها مدقق الحســـابات والتـــي تعمل على 
زيـــادة الثقـــة بصفة عامـــة فيما يقـــوم به من عمـــل وما يبديـــه من آراء 
ومـــا يعده من تقارير. وبالرغـــم من أن الإدارة في المؤسســـة التي يقوم 
مدقق الحســـابات بتدقيقها هي المسؤولية الرئيســـة عن صحة وكفاية 
مضمون وشـــكل التقارير المالية ومـــا تتضمنه من بيانـــات ومعلومات، 
إلا أن ذلـــك لا يعنـــي إعفاء مدقق الحســـابات مـــن تلك المســـؤولية، إذ 
تقـــع عليـــه مســـؤولية مهنيـــة ذات طبيعة خاصـــة كعنصر مـــن عناصر 
تدقيـــق حســـابات بصفـــة عامـــة، وتدعيم هذه المســـؤولية مـــا يجب أن 
يتمتع بـــه مدقق الحســـابات من مبـــادئ أخلاقية ومســـؤولية اجتماعية 

أ

ب

ت

حصول إهمال وتقصير من جانب المدقق في أداء واجباته المهنية.
وقوع ضرر أصاب الغير نتيجة إهمال وتقصير المدقق.

رابطـــة ســـببية بين الضـــرر الذي لحـــق بالغيـــر وبين إهمـــال وتقصير 
الحســـابات. مدقق 
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يحددهـــا إدراكه لـــدوره الاجتماعـــي بصورة عامـــة، لذلك عليه إبـــراز هذه 
المســـؤولية عند تصميم برامـــج تدقيق الحســـابات والتدقيق.

وتتركـــز مســـؤولية مدقـــق الحســـابات ومســـؤولية تدقيق الحســـابات 
المهنيـــة فـــي النواحـــي التالية:

أ- المسؤولية المهنية في اكتشاف الأخطاء
مـــن الأخطاء الواجبة على مدقق الحســـابات اكتشـــافها والتي تدخل في 

المهنية المسؤولية  نطاق 
ما يلي:

        أخطـــاء دفتريـــة أو حســـابية، وهي التي ترتكب عند تســـجيل العمليات 
الماليـــة فـــي الســـجلات والدفاتـــر مثـــل الخطـــأ في كتابـــة أرقـــام هذه 

العمليـــات أو فـــي التوجيه المحاســـبي لها.
        أخطـــاء فنيـــة، وهـــي التـــي تتعلـــق بعـــدم الالتـــزام بتطبيـــق القواعد 
المحاســـبية المتعـــارف عليهـــا بطريقـــة ســـليمة أو عـــدم تفهم بعض 
العمليـــات الماليـــة عنـــد تســـجيلها دفتريـــا أو الجهـــل بهـــذه القواعد أو 

التفســـير الخاطـــئ لطبيعـــة هـــذه العمليات.
        أخطـــاء إجرائيـــة، وهـــي التي تتعلق بعـــدم الالتزام بالخطـــوات اللازمة 
لتنفيـــذ عمليـــات معينـــة أو إنهـــاء إجـــراءات خاصـــة أو عـــدم توافـــر أدلة 
الإثبات المســـتندية لبعض هذه العمليات أو الإجـــراءات أو ارتكاب بعض 
المخالفـــات المالية عـــن طريق عدم الالتـــزام بالإجـــراءات الخاصة ببعض 

عمليات الصـــرف أو التحصيـــل المالي مثلًا.
ب - المسؤولية المهنية في اكتشاف المخالفات النظامية:

: تمثـــل هـــذه المخالفـــات النظاميـــة فـــي نوعين مـــن المخالفـــات هي : 
)محمـــود، رأفـــت ســـلامة، 2011، ص 192-191(

        المخالفات المالية والحسابية:
هي المخالفات ذات الطبيعة المالية أو الحسابية ومن أمثلتها ما يلي:

1

1

2

3

مخالفـــة إجراءات صـــرف بعـــض المبالـــغ أو النفقات وعـــدم الالتزام 
. بها

تجاوز مبالغ معينة عن الحد المسموح به للصرف في مجال ما.
الخطأ في تسجيل المبالغ المعينة زيادة أو نقصاً.
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        المخالفات القانونية للنظام العام للدولة:
هـــي المخالفات التي تتعلـــق بمختلف القوانين التي تحكـــم طبيعة العمل 
في الشـــركات أو المؤسسات موضوع تدقيق الحســـابات ومنها ما يلي:

3-3-3-4 المسؤولية التأديبية:
إذا لم يتوافر القصد الجنائي ممكن مســـاءلة مدقق الحسابات مسؤولية 
تأديبيـــة لأنه خالـــف قواعد آداب وســـلوك المهنة )الرماحـــي، عبد الكريم، 

2012، ص192(
ولقـــد نص قانـــون نقابة التجاريين فـــي جمهورية مصـــر العربية رقم ) 40 
( لســـنة 1972على إجراءات المســـاءلة التأديبية، ولقـــد تراوحت العقوبات 
التأديبيـــة التي نـــص عليهـــا القانون مـــن مجرد لفـــت النظر إلـــى الإنذار 
إلـــى الإيقاف عـــن العمل لمـــدة لا تتجاوز ســـنة، ثم إلي إســـقاط عضوية 
النقابـــة بمـــا يعني عـــدم تمكنه مـــن مزاولة المهنـــة إلا بعد إعـــادة قيده 

أخرى. بالنقابة مـــرة 
وبالنســـبة لإدارات مدقق الحســـابات، فلقد حددت لائحة العاملين بهذه 
الإدارات العقوبـــات التأديبية التي يمكن توقيعها وهـــي: الإنذار، والخصم 
مـــن المرتب مدة لا تجاوز شـــهرين، والحرمـــان من العـــلاوة، أو الترقية، 
أو تأجيل موعد اســـتحقاق العـــلاوة أو الترقية، والفصـــل من الخدمة مع 
حفـــظ الحق فـــي المعاش أو المكافـــأة أو مع الحرمان مـــن كل أو بعض 

2

الخطـــأ فـــي التوجيـــه المحاســـبي داخل الســـجلات والدفاتـــر لبعض 
. ت لعمليا ا

مخالفة إجراءات مالية خاصة بالشراء أو البيع أو الإنتاج أو التمويل.
مخالفة إجراءات بعض المناقصات أو المزايدات لغرض ما.

مخالفة القانون للنظام الداخلي في الشركة.
مخالفة اللوائح المنظمة للعمل داخل الشركة.

مخالفة بنود عقد تكوين الشركة في بعض النواحي.
مخالفة العقود المختلفة بين الشركة أو أي أطراف أخرى.

مخالفـــة القانون المنظم للنشـــاط المعين أو الصناعـــة المعينة على 
مســـتوى القطاع أو الوزارة.

مخالفة القانون العام على مستوى الدولة.
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المعـــاش أو المكافأة )الصبان، حســـن إبراهيم، 2012، ص 167(

الدراسة الميدانية للبحث

مقدمة 
ســـيتم عرض وصفـــاً تفصيلياً لإجـــراءات التي أتبعت كأهداف للدراســـة، 
من خلال وصف لمنهج البحث المســـتخدم، ومجتمع الدراســـة، وعينتها، 
ووصف لأداة القيـــاس والإجراءات المتبعة للتحقق مـــن صدقها وثباتها 
وكيفيـــة تطبيقهـــا علـــى أفـــراد عينة الدراســـة، فضـــلًا عن الإشـــارة إلى 

الوســـائل الإحصائية المســـتخدمة لمعالجة البيانات إحسائياً. 

منهجية الدراسة
لتحقيـــق الهـــدف من الدراســـة، تـــم الاعتماد علـــى المنهج الاســـتنتاجي 

بشـــقه الوصفـــي التحليلي.

مجتمع وعينة البحث: 
 يتكـــون مجتمع البحث من )مدققين الحســـابات(، وعينة الدّراســـة فهي 

عينة قصدية شـــملت )67( مدقق.

أداة الدراسة 
تم تحديد المحاور الرئيســـية التي شـــملها الاســـتبيان والفقرات التي تقع 

ضمن كل محور، كما تم تقســـيم الاســـتبيان كالآتي:
أولًا-الجزء الأول: البيانات التعريفية 

ثانيـــاً: الجزء الثانـــي: وتكون من ثلاث محـــاور المحـــور الأول )توافق درجة 
مســـؤولية مدقق الحسابات عن اكتشـــاف الغش والخطأ( عدد العبارات 
)10( والمحور الثاني )مؤهلات مدقق الحســـابات على الوفاء بمســـؤوليته 
عن اكتشـــاف الغـــش والخطأ فـــي القوائـــم المالية( عـــدد العبـــارات )11( 
والمحـــور الثالث )مـــدى التزام مدقق الحســـابات بمعيـــار التدقيق الدولي 

رقم )200( لاكتشـــاف الغـــش والخطأ( عدد العبـــارات )23( عبارة  
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المعالجة الإحصائية للبيانات:
 spss اســـتخدم الباحث برنامـــج الحزمـــة الإحصائيـــة للعلـــوم الاجتماعية
لمعالجـــة البيانـــات وتم إعطـــاء العديـــد من الإجابـــات درجات اســـتجابة 
بمقيـــاس ليكرت الخماســـي والقيام بحســـاب تجميع المقيـــاس في كل 
محور من محاور الدراســـة، وثم الحصول على قيمة المتوســـط الحسابي 
والنســـبة لـــكل عبارة مـــن عبـــارة المحـــاور وإجـــراء التحليـــل عليها حيث 

تضمـــن التحليل مـــا يلي:

ثبات وصدق أداة الدراسة:
1-صدق الاستبيان:

يقصد بصدق الاســـتبانة أن تقيس أسئلة الاســـتبانة ما وضعت لقياسه، 
وقـــام الباحث بالتأكد من صدق الاســـتبانة كما يلي:

1( صدق المحكمين:
عـــرض الباحث الاســـتبانة علـــى المشـــرف وتم تزويـــده بالتغيـــرات على 
الاســـتبانة، وقد اســـتجاب الباحث وقام بإجراء ما يلـــزم من حذف وتعديل 
فـــي ضـــوء المقترحـــات المقدمة، وبذلـــك خرج الاســـتبيان فـــي صورته 

. ئية لنها ا
Cronbach›s Alpha Coefficient  2( الثبات / معامل ألفا كرونباخ

اســـتخدم الباحـــث طريقة ألفـــا كرونباخ لقيـــاس ثبات الاســـتبيان، حيث 
يعبر عن متوســـط الارتبـــاط الداخلي بين العبارات التي يقيســـها وتتراوح 
قيمتـــه ما بيـــن 0 – 1 وتعتبر القيمـــة المقبولة له 0.60 فأكثـــر وكلما اقتربت 
قيمته مـــن الواحد الصحيح كلمـــا ارتفعت درجة ثبـــات الأداة وصلاحياتها 

للاســـتخدام وكانت النتائـــج كما هي مبينة فـــي جدول )1(.

1

2

3

4

النســـب المئويـــة والتوزيعات التكرارية )الدراســـة الوصفيـــة( والوزن 
. لنسبي ا

اختبارات الصدق والثبات 
ONE SAMPLE T TEST اختبار

ONE WAY ANOVA اختبار
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جدول )1( يوضح نتائج اختبار ألفا كرونباخ لقياس ثبات الاستبانة

مـــن النتائج الموضحة في جـــدول )1( أن قيمة معامل ألفـــا كرونباخ كانت 
مقبولـــة و تراوحـــت 0.80 -0.96   ،  وبذلـــك كون الباحث قـــد تأكد من صدق 
وثبـــات اســـتبانة الدراســـة مما يجعلـــه على ثقـــة تامة بصحة الاســـتبانة 
وصلاحيتهـــا لتحليـــل النتائـــج والإجابـــة علـــى أســـئلة الدراســـة واختبـــار 

. تها فرضيا
وصف عينة الدراسة:

جدول )2( التوزع النسبي لعينة الدراسة
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 يبيـــن الجدول مـــن حيث المؤهل العلمـــي 47.8 % بكالوريـــوس و35.8 % 
ماجســـتير و11.9 % دبلوم دراســـات و4.5 % دكتوراه ومـــن حيث التخصص 
88.1 % محاســـبة و11.9 % مصارف، ومن حيث ســـنوات الخبرة نجد 4.5 % 5-1 

ســـنوات و65 % من 5-10 ســـنوات و20.9 % 11-15 و9 % 20+.  
التســـاؤل الأول: مســـؤولية مراجـــع الحســـابات في كشـــف الغش 

المالية القوائـــم  فـــي  والأخطاء 
-مـــا هو مســـتوى تقييـــم أهميـــة مســـؤولية مدقق الحســـابات عن 

%

%

%

%
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%
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%
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اكتشـــاف الغـــش والخطأ فـــي القوائـــم المالية 
لمعرفـــة مســـتوى )درجـــة مســـؤولية مدقق الحســـابات عن اكتشـــاف 
الغـــش والخطـــأ(، فقـــد تم قيـــاس هـــذا المفهوم مـــن خـــلال عبارات 
تبرز هـــذا التقييـــم والاعتمـــاد وذلك من خلال اســـتخراج المتوســـطات 
الحســـابية والانحـــراف المعيارية والأهمية النســـبية ومســـتوى الأهمية، 

كمـــا يلي:
جـــدول )3( الـــدالات الإحصائيـــة لتقييم عبـــارات توافق درجة مســـؤولية 

مدقق الحســـابات عن اكتشـــاف الغـــش والخطأ
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إن المتوســـط الحســـابي العـــام لتقديرات أفـــراد العينـــة ككل عن كافة 
العبـــارات الخاصـــة درجـــة مســـؤولية مدقـــق الحســـابات عن اكتشـــاف 
الغـــش والخطـــأ كأحـــد )مســـؤوليات مدقق الحســـابات عن اكتشـــاف 
الغش والخطأ فـــي القوائم المالية(  قد بلـــغ)4.35( درجة، وبلغت أهمية 
الموافقة النســـبية على هـــذا التقييم )87%( والذي يقابل مســـتوى تقييم 
درجة مســـؤولية مدقق الحســـابات عن اكتشـــاف الغش والخطأ بدرجة 

. لية عا
احتلـــت المراتـــب الأولـــى فـــي تقييـــم توافـــق درجـــة مســـؤولية مدقق 
الحســـابات عن اكتشـــاف الغش والخطأ العبارة )يعتبر مدقق الحسابات 
الخارجـــي مســـؤولًا تجـــاه الشـــركة التي يقـــوم بتدقيـــق حســـاباتها عن 
تعويـــض الضرر المتحقـــق والربـــح الفائت بســـبب الأخطاء  ( متوســـط 
الإجابات عليها) 4.88( و أن الوزن النســـبي لإجابات هو ) 98 %( ومستوى  
الدلالـــة الحســـابية ) 0.000 ( أصغر من مســـتوى الدلالة المفتـــرض 0.05 يدل 
علـــى وجود فارق جوهري بين متوســـط إجابـــات أفراد العينـــة على هذه 
العبـــارة والمتوســـط المفترض 3 وتقييـــم درجة العبارة بمســـتوى )عال 
جـــداً( دال إحصائياً يليهـــا العبارة )يعتبر مدقق الحســـابات مســـؤولًا عن 
تقييـــم مدى قدرة الشـــركة محل التدقيق على الاســـتمرار في النشـــاط( 
ذات تقييـــم عالي جداً حيث درجـــة التقييم 97 % دال إحصائيـــاً وفي المرتبة 
الثالثـــة نجـــد )يعد مدقق الحســـابات مســـؤولًا عن اكتشـــاف التصرفات 
غيـــر القانونيـــة التي تقوم بها الشـــركة محـــل التدقيق( بوزن نســـبي 93 
% تقييـــم عال أيضـــاً، بينما العبـــارات الأخيـــرة فكانت عبـــارة )يعتبر مدقق 
الحسابات مســـؤولًا عن اكتشـــاف الغش والخطأ غير المالي في القوائم 
الماليـــة( بمســـتوى تقييم وســـط 78 % دال إحصائيـــاً وأخيراً عبـــارة )إذا تم 
اكتشـــاف الغـــش والخطأ فـــي القوائـــم المالية يعـــد مدقق الحســـابات 

مقصـــراً في القيـــام بواجباتـــه( بدرجة تقييم عالـــي الأهمية.
-مـــا مســـتوى توافق علـــى أن مؤهلات مدقـــق الحســـابات تؤثر على 
قدرتـــه على الوفـــاء بمســـؤوليته عن اكتشـــاف الغـــش والخطأ في 

القوائـــم المالية. 
لمعرفـــة مســـتوى )الموافقة علـــى أن مؤهلات مدقق الحســـابات تؤثر 
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علـــى قدرتـــه على الوفاء بمســـؤوليته عن اكتشـــاف الغـــش والخطأ في 
القوائـــم المالية(، فقد تـــم قياس هـــذا المفهوم من خلال عبـــارات تبرز 
هذا التقييم والاعتماد وذلك من خلال اســـتخراج المتوســـطات الحسابية 

والانحراف المعيارية والأهمية النســـبية ومســـتوى الأهميـــة، كما يلي:
جدول )4( الـــدالات الإحصائية لتقييم عبارات مؤهلات مدقق الحســـابات 
تؤثـــر على قدرته علـــى الوفاء بمســـؤوليته عن اكتشـــاف الغش والخطأ 

فـــي القوائم المالية
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إن المتوســـط الحســـابي العـــام لتقديرات أفـــراد العينـــة ككل عن كافة 
العبـــارات الخاصة مؤهـــلات مدقق الحســـابات على الوفاء بمســـؤوليته 
عن اكتشـــاف الغـــش والخطأ فـــي القوائم الماليـــة كأحد )مســـؤوليات 
مدقق الحســـابات عن اكتشـــاف الغش والخطأ في القوائـــم المالية( قد 
بلـــغ )4.32(، وبلغت أهميـــة الموافقة النســـبية على هـــذا التقييم )%86( 
والـــذي يقابل مســـتوى تقييـــم مؤهلات مدقق الحســـابات علـــى الوفاء 
بمســـؤوليته عن اكتشـــاف الغـــش والخطأ فـــي القوائم الماليـــة بدرجة 

. لية عا
احتلـــت المراتـــب الأولـــى فـــي تقييـــم مؤهلات مدقـــق الحســـابات على 
الوفـــاء بمســـؤوليته عن اكتشـــاف الغش والخطـــأ في القوائـــم المالية 
العبارة )يســـهم المســـتوى التعليمي للمدقق في تحســـين جـــودة أدائه 
واكتشـــاف الغش والخطأ في القوائـــم المالية من خـــلال تطبيق معايير 
التدقيـــق الدولية  ( متوســـط الإجابات عليهـــا)4.48( و أن الوزن النســـبي 
لإجابـــات هـــو ) 90 %( ومســـتوى  الدلالـــة الحســـابية ) 0.000 ( أصغـــر مـــن 
مســـتوى الدلالـــة المفتـــرض 0.05 يـــدل على وجـــود فارق جوهـــري بين 
متوســـط إجابات أفراد العينة علـــى هذه العبارة والمتوســـط المفترض 
3 وتقييـــم درجة العبارة بمســـتوى )عالٍ جـــداً( دال إحصائيـــاً يليها العبارة 
)تـــؤدي كفاية مدى ونطاق عمـــل التدقيق إلى تحقق جـــودة أداء وظيفة 
التدقيق واكتشـــاف الغش والخطـــأ في القوائم الماليـــة( ذات تقييم عالً 
جداً حيـــث درجة التقييم 91 % دال إحصائياً وفي المرتبة الثالثة نجد )تســـهم 
المعرفـــة بعمليات وإجراءات العمل بالشـــركة في تحســـين جـــودة أداء 
المدقق واكتشـــاف الغش والخطأ فـــي القوائم المالية( بوزن نســـبي 87 
% تقييم عـــالٍ أيضـــاً، بينما العبـــارات الأخيـــرة فكانت عبارة )يســـاعد رفع 
تقريـــر التدقيـــق إلـــى الإدارة العليـــا ولجنة التدقيـــق على تحســـين جودة 
أداء وظيفـــة التدقيـــق واكتشـــاف الغش والخطأ فـــي القوائـــم المالية( 
بمســـتوى تقييم وســـط 85 % دال إحصائيـــاً وأخيراً عبارة )يســـهم التعليم 
المســـتمر للمدقق في تحســـين جـــودة أدائه المهني واكتشـــاف الغش 
والخطأ فـــي القوائم المالية من خـــلال تطبيق معايير التدقيـــق الدولية.( 

بدرجـــة تقييم عالـــي الأهمية.
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-إلـــى أي مـــدى يلتزم مدقق الحســـابات في ســـورية بمعيـــار التدقيق 
الدولـــي رقم )200( لاكتشـــاف الغـــش والخطأ. 

لمعرفـــة مســـتوى )الموافقـــة علـــى أنـــه يلتزم مدقـــق الحســـابات في 
ســـورية بمعيـــار التدقيق الدولـــي رقم )200( لاكتشـــاف الغـــش والخطأ(، 
فقـــد تـــم قيـــاس هـــذا المفهوم مـــن خلال عبـــارات تبـــرز هـــذا التقييم 
والاعتماد وذلك من خلال اســـتخراج المتوسطات الحســـابية والانحراف 

المعياريـــة والأهمية النســـبية ومســـتوى الأهميـــة، كما يلي:
جدول )5( الـــدالات الإحصائية لتقييم عبارات يلتزم مدقق الحســـابات في 

ســـورية بمعيار التدقيق الدولي رقم )200( لاكتشـــاف الغش والخطأ
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إن المتوســـط الحســـابي العـــام لتقديرات أفـــراد العينـــة ككل عن كافة 
العبـــارات الخاصة مـــدى التزام مدقق الحســـابات بمعيـــار التدقيق الدولي 
رقم )200( لاكتشـــاف الغش والخطأ كأحد )مســـؤوليات مدقق الحسابات 
عن اكتشـــاف الغـــش والخطأ في القوائـــم المالية(  قد بلـــغ)4.64( درجة، 
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وبلغـــت أهمية الموافقة النســـبية على هذا التقييـــم )93%( والذي يقابل 
مســـتوى تقييم مـــدى التزام مدقـــق الحســـابات بمعيار التدقيـــق الدولي 

رقم )200( لاكتشـــاف الغش والخطـــأ بدرجة عالية.
احتلـــت المراتب الأولى فـــي تقييم مدى التـــزام مدقق الحســـابات بمعيار 
التدقيق الدولي رقم )200( لاكتشـــاف الغش والخطأ العبارة )الاستفســـار 
مـــن محامي الشـــركة عـــن الدعـــاوى القضائيـــة المرفوعة ضد الشـــركة 
وتقديراته بشـــأنها  ( متوســـط الإجابات عليها) 4.78( و أن الوزن النســـبي 
لإجابـــات هـــو ) 96 %( ومســـتوى  الدلالـــة الحســـابية ) 0.000 ( أصغـــر مـــن 
مســـتوى الدلالـــة المفتـــرض 0.05 يـــدل علـــى وجـــود فارق جوهـــري بين 
متوســـط إجابات أفراد العينة على هذه العبارة والمتوســـط المفترض 3 
وتقييـــم درجة العبارة )عالي جـــداً( دال إحصائياً يليها العبارة )الاستفســـار 
مـــن الإدارة عـــن أي غـــش أو خطأ مهم تـــم اكتشـــافه.( ذات تقييم عالي 
جداً حيـــث درجة التقييـــم 95 % دال إحصائياً وفي المرتبـــة الثالثة نجد )إجراء 
اختبـــارات موســـعة للرقابة الداخليـــة من ناحيـــة تصميمهـــا وتطبيقها( 
بـــوزن نســـبي 95 % تقييم عالٍ أيضـــاً، بينما العبارات الأخيـــرة فكانت عبارة 
)التركيـــز على أدلـــة التدقيق التـــي يتم الحصـــول عليها من مصـــادر خارج 
الوحـــدة الخاضعـــة للتدقيق( بمســـتوى تقييـــم وســـط 90 % دال إحصائياً 
وعبـــارة )تحديد أي علاقـــات غير عادية أو غيـــر متوقعة تـــم تحديدها عند 
أدلـــة الإجـــراءات التحليليـــة( وأخيـــراً عبـــارة )تقييـــم المعلومـــات التي قد 

تســـاعد في تحديد مخاطـــر الأخطاء.( بدرجـــة تقييم عالـــي الأهمية.
فرضيات الدراسة:

        يوجد دلالة إحصائية لدرجة توافق درجة مســـؤولية مدقق الحســـابات 
عن اكتشـــاف الغـــش والخطأ كأحـــد مســـؤولية مدقق الحســـابات عن 

اكتشـــاف الغش والخطأ في القوائـــم المالية
تـــم إجـــراء اختبـــار ONE SAMPLE T TETS لمقارنة الفروق فـــي التقييم 

حســـب الدرجة المعياريـــة 3 كما يلي:
جدول )6( الدالات الإحصائية لاختبار الفرضية الأولى
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يبيـــن الجدول المتوســـط الحســـابي العـــام لتقديـــرات أفـــراد العينة عن 
تقييـــم أهميـــة اعتمـــاد )مســـؤولية مدقـــق الحســـابات عـــن اكتشـــاف 
الغـــش والخطـــأ( قد بلـــغ )4.34( وبلغت قيمـــة الانحـــراف المعياري عن 
المتوســـط )0.40( ممـــا يـــدل على تقـــارب الإجابـــات وأنها تتقـــارب حول 
 0.000=Sig المتوســـط الحســـاب ، و أن الدلالـــة الإحصائيـــة لاختبار التقييـــم
أصغر مـــن 0.05 وبالتالي نقبل الفرضيـــة )يوجد دلالة إحصائية مســـؤولية 
مدقق الحســـابات عن اكتشـــاف الغش والخطأ كأحد مســـؤولية مدقق 

الحســـابات عن اكتشـــاف الغـــش والخطأ فـــي القوائـــم المالية .
        يوجـــد دلالة إحصائيـــة لدرجة مؤهلات مدقق الحســـابات على الوفاء 
بمســـؤوليته عـــن اكتشـــاف الغش والخطـــأ فـــي القوائم الماليـــة كأحد 
مســـؤولية مدقق الحســـابات عن اكتشـــاف الغش والخطأ فـــي القوائم 

لية لما ا
تـــم اجـــراء اختبـــار ONE SAMPLE T TETS لمقارنة الفروق فـــي التقييم 

حســـب الدرجة المعياريـــة 3 كما يلي:
جدول )7( الدالات الإحصائية لاختبار الفرضية الثانية

يبيـــن الجـــدول المتوســـط الحســـابي العـــام لتقديـــرات أفـــراد العينـــة 
عن تقييـــم أهميـــة اعتمـــاد  )مؤهـــلات مدقق الحســـابات علـــى الوفاء 
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بمســـؤوليته عـــن اكتشـــاف الغـــش والخطأ فـــي القوائـــم الماليـــة(  قد 
بلـــغ)4.31( وبلغت قيمـــة الانحراف المعيـــاري عن المتوســـط )0.30( مما 
يـــدل على تقارب الإجابات وأنها تتقارب حول المتوســـط الحســـابي، و أن 
الدلالـــة الإحصائية لاختبار التقييـــم Sig=0.000 أصغر مـــن 0.05 وبالتالي نقبل 
الفرضيـــة )يوجـــد دلالة إحصائية لدرجـــة مؤهلات مدقق الحســـابات على 
الوفاء بمســـؤوليته عـــن اكتشـــاف الغش والخطـــأ في القوائـــم المالية 
كأحـــد مســـؤولية مدقـــق الحســـابات عن اكتشـــاف الغـــش والخطأ في 

المالية. القوائـــم 
        يوجـــد دلالـــة إحصائية لدرجـــة مؤهلات مدقق الحســـابات على الوفاء 
بمســـؤوليته عن اكتشـــاف الغـــش والخطـــأ فـــي القوائم الماليـــة كأحد 
مســـؤولية مدقق الحســـابات عن اكتشـــاف الغش والخطأ فـــي القوائم 

لية لما ا
تـــم اجـــراء اختبـــار ONE SAMPLE T TETS لمقارنة الفروق فـــي التقييم 

حســـب الدرجة المعياريـــة 3 كما يلي:
جدول )8( الدالات الإحصائية لاختبار الفرضية الثالثة

يبيـــن الجدول المتوســـط الحســـابي العـــام لتقديـــرات أفـــراد العينة عن 
تقييـــم أهميـــة اعتمـــاد  )مدى التـــزام مدقق الحســـابات بمعيـــار التدقيق 
الدولي رقم )200( لاكتشـــاف الغش والخطأ(  قد بلـــغ)4.63( وبلغت قيمة 
الانحـــراف المعياري عن المتوســـط )0.42( مما يدل علـــى تقارب الإجابات 
وأنها تتقارب حول المتوســـط الحســـابي ، و أن الدلالـــة الإحصائية لاختبار 
التقييـــم Sig=0.000 أصغـــر مـــن 0.05 وبالتالـــي نقبـــل الفرضيـــة )يوجد دلالة 
إحصائيـــة لأهمية التزام مدقـــق الحســـابات بمعيار التدقيـــق الدولي رقم 
)200( لاكتشـــاف الغـــش والخطـــأ فـــي القوائـــم المالية كأحد مســـؤولية 
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مدقـــق الحســـابات عن اكتشـــاف الغش والخطـــأ في القوائـــم المالية .

النتائج والتوصيات
النتائج:

يوجـــد دلالـــة إحصائيـــة لأهميـــة مســـؤولية مدقـــق الحســـابات عن 
اكتشـــاف الغـــش والخطـــأ كأحد مســـؤولية مدقـــق الحســـابات عن 
اكتشـــاف الغـــش والخطأ فـــي القوائم الماليـــة، ونؤكـــد ونوصي على 
أهميـــة التوعيـــة وتعميـــق الإجـــراءات الخاصـــة ب مســـؤولية مدقق 
الحســـابات عـــن اكتشـــاف الغـــش والخطأ كأحـــد مســـؤولية مدقق 

الحســـابات عـــن اكتشـــاف الغـــش والخطأ فـــي القوائـــم المالية.
يوجـــد دلالـــة إحصائيـــة لأهميـــة مؤهـــلات مدقـــق الحســـابات على 
الوفاء بمســـؤوليته عن اكتشـــاف الغش والخطأ فـــي القوائم المالية 
كأحـــد مســـؤولية مدقـــق الحســـابات عن اكتشـــاف الغـــش والخطأ 
فـــي القوائـــم المالية, ونؤكـــد على أن تأهيـــل مدققي الحســـابات في 
ســـورية وتدريبهـــم ســـوف يكـــون لـــه تأثير فـــي موضوع اكتشـــاف 

الغـــش والخطأ فـــي القوائـــم المالية.
يوجـــد دلالة إحصائية لأهميـــة التزام مدقق الحســـابات بمعيار التدقيق 
الدولي رقم )200( لاكتشـــاف الغـــش والخطأ في القوائـــم المالية كأحد 
مســـؤولية مدقـــق الحســـابات عـــن اكتشـــاف الغـــش والخطـــأ في 
القوائـــم الماليـــة, ونؤكد ونوصـــي على التوعيـــة والتأكيد علـــى الالتزام 
بمتطلبات معيـــار التدقيق الدولي رقم )200( لاكتشـــاف الغش والخطأ 
في القوائم المالية كأحد مســـؤولية مدقق الحســـابات عن اكتشـــاف 

الغـــش والخطأ في القوائـــم المالية.
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